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 داءــــــــــــــــــالإه
إلى من شرفني بحمل اسمه من كان يصنع من شقـائه سعادتي إلى الذي كلما طلبت  

وحنانه    أعطاني مبتسما دون مقـابل إلى سندي وموجهي ومسهل دربي إلى الذي بطيبته
الوافر وعطائه بدون حدود وصلت إلى ما أنا فيه إلى من انتظر ثمرة جهدي والذي  

 مهما قـلت ووصفت لن أعطيه حقه
 أطال الله في عمرهأبي الغالي  

إلى التي ليس لها مثيل وإلى حبها في قـلبها كبير والتي تحزن لحزني وتفرح لفرحي إلى  
التي شجعتني ولا تزال تشجعني على  التي يتسع صدرها حين تضيق بي الدنيا إلى  

 المواصلة الدرب فـاستحقت أن تكون الجنة تحت أقدامها حفظها الله وأبقـاها سندا لي
 أمي الحبيبة

وإلى من هم سر قوتي وسبب فرحتي وسندي في الحياة الى من اقتسمت معهم الحلو  
 والمرة

 إخوتي الأعزاء
عقولنا أساتذتي الأفـاضل أسال الله  إلى كل من علمني حرف إلى كل من أضاءوا بعلمهم  

 أن يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم نورا للأمة
 



 تشكرات
 

الله لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك... ولا تطيب  
اللحظات إلا بذكرك... ولا تطبيب الآخرة إلا بعفوك... ولا تطبيب الجنة  

 إلا برؤيتك
الذي أعاننا وثبتنا لإتمام هذا البحث المتواضع حمدا يليق  فـالحمد الله  

بجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا  
 محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

بخل علي  تي لم  تال  "دويدي عائشة"   ةالمشرفة  أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ
 مني الشكر والاحترام.  افـلها  ونصائحه  اوتوجيهاته  ابإرشاداته

وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث من قريب ومن بعيد ولو  
 .بكلمة طيبة

 الى كل هؤلاء أرجو من الله العزيز القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء
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ةــــــدمـــقــــــم



 مقدمة:

 أ

 

  

 القانون الإداري وأهمها تبعا لكونها تعتبر نظرية الضبط الإداري من أقدم نظريات
 تتمحور حول أهم واجبات الدولة على الإطلاق، بحيث تهدف هذه الوظيفة إلى حماية النظام
 العام في الدولة واستقرارها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عن طريق قرارات وأوامر تنفذ

 .كرها وقسرا على المخاطبين بها
للمجتمع  رتباطا وثيقا بتطور الدولة ودورها في الحياة اليوميةوتطور هذه الوظيفة مرتبط ا

شؤون  الذي تنظمه، إذ تزداد أهمية وظيفة الضبط الإداري بازدياد تدخل الدولة في تسيير
إلى   الأفراد، وبالرجوع إلى التطور التاريخي لوظيفة الضبط الإداري نجد أنها كانت مرتبطة

فكرة  قد أستوعب آنذاكة القديمة، فلم يكن الفكر السياسي حد بعيد بسلطة الحكم في ظل الدول
القائم  الفصل بين الدولة والمجتمع، بحيث كان الحكم في تلك الفترة يهدف إلى حماية النظام

 .بما يحقق أهدافه وغاياته، وقد استمر هذا الخلط لفترات مختلفة من تاريخ الدولة
 لفظ الضبط على اعتبار أنه مرادف لدستور انطلاقا من نظام المدينة اليونانية أين عرف

اليومية بما  ولما كان الضبط الإداري نابع من إرادة الأفراد في تنظيم أنفسهم، وتنظيم حياتهم
ممارستها بالقدر  يضمن حقوقهم ويصون حرياتهم، فالضبط لا يسلب الفرد حريته،إنما ينظم

نشاطاته على  الأفراد من خلال الذي يمكن الآخرين من ممارسة حرياتهم، فإن تعدى أحد
إجراءات و تدابير  حريات الآخرين وحقوقهم، وجب على الإدارة وقف هذا التعدي عن طريق
الجبري، في الحدود  ضبطية سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية أو استخدام سلطة التنفيذ

 .التي يقررها القانون 
 إلى واللجوء العادية بالقوانين العمل توقف تجعلها ظروف الدولة على تطرأ قدغير أنه 

 سلطات اتساع من تزيد يجعلها ما وهذا المستجدة، للظروف ملائمة أخرى   قوانين استخدام
 لممارسة الهيئات هذه أمام المجال تفتح أنها يعني لا الظروف هذه أن إلا الإداري  الضبط

 .وقيود لضوابط تخضع أنها بل قيد أو ضابط بدون  سلطاتها



 مقدمة:
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 إلى تؤدي التي الواقعية الحالات مجموعة عامة بصفة الاستثنائية بالظروف ويقصد
 مع تتناسب حيث الاستثنائية، المشروعية بقواعد واستبدالها العادية، المشروعية قواعد تعطل

 سلطات تساعد النظرية هذه فإن الإداري  الضبط مجال في أما المستجد، والواقع الظروف
 لقواعد وفقا مشروعة، غير العادية الأوقات في تعد وتدابير إجراءات باتخاذ الإداري  الضبط

 .الاستثنائية المشروعية لقواعد وفقا ذلك من بالرغم مشروعة تعتبر أنها إلا العادية، المشروعية
 

 الكشف في الأول السبب كانت التي هي الأولى العالمية الحرب الفقهاء اعتبر وقد
 أحكام عدة في وقرر الحرب، ظروف الدولة مجلس خلال من الفرنسي القضاء واجه فقد عنها،
 المنظم القانون  أحكام عن بموجبها تخرج قرارات اتخاذ الإدارية للسلطة يمكن أنه متتالية

 التوسع إلى يؤدي كظرف الحرب فكرة على الفرنسي الدولة مجلس اعتمد ولقد العادية، للظروف
 نظرية بعد فيما وتصبح لتتبلور الحرب، سلطات نظرية ظهور إلى أدى مما الإدارة سلطات في

 استثنائية، تدابير اتخاذ الظروف هذه مثل في الإدارية للسلطة تبرر والتي الاستثنائية،  الظروف
 لحماية ضرورية التدابير هذه كانت متى وهذا العامة القواعد في به تقضي ما غير على أي

 :الإشكالية التاليةم، ومنه نطرح العا النظام
 مــــــــــــــــــــا هي حدود سلطات الضبط الإداري؟

 أهمية الموضوع:
إن د ارسة موضوع حدود سلطات الضبط الإداري له أهمية كبرى،وتستند الأهمية في  

كون الأمم والمجتمعات لا تقوم إلا بالحفاظ على النظام العام باعتباره من أساسيات الجد 
 . المجتمع المهمة لصيانة

وبصفة خاصة بحياة الإنسان كما أن البحث فيه من شانه تجسيد حماية الحقوق  
والحريات العامة المقررةيعد من أهم مجالات القانون الإداري وما ازل محل الد ارسة ليومنا هدا 

 وارتباطه بصفة عامة بنظام العام للأفراد.



 مقدمة:

 ج

 

ال الإدارة عموما وعلى ق ار ارتها وتكمن الأهمية في فرض الرقابة القضائية على أعم 
 المتعلقة بالضبط الإداري خصوصا حماية لمبدأ المشروعية.

 أسباب اختيار الموضوع:
 تم اختيار الموضوع بناء على:

 أسباب ذاتية:  -أ

 رغبة وميول شخصي لدراسة الموضوع  -

 موضوع يقع ضمن التخصص مناسب له. -

 أسباب موضوعية: -ب

سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية والطروف غير العادية حدود معرفة   -

 )الاستثنائية(.

 اثراء المكتبة الوطنية بمراجع في الموضوع. -

 تم تقسيم البحث وفق الخطة الثنائية الى: هيكلة البحث:
 حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية  الفصل الأول:
 حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية الفصل الثاني:
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حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف  الفصل الأول:
 العادية
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 :تمهيد

من المسلم به أن القضاء هو أكثر أجهزة الدولة التي لها القدرة على إخضاع هيئات  

، ويهدف بذلك إلى الإدارةمستقلة عن لرقابة وذلك لكونه سلطة محايدة و ل الإداري الضبط 

تكون  بذلكو تحقيق المصلحة العامة  .مبدأ سيادة القانون بما يتوافق و  الإدارةصالح نشاط 

 خلالمن  الدارجلممارسة الرقابة على قرارات الضبط  الأساسيةالرقابة القضائية هي الوسيلة 

على خضوع قرارات  لاكوسيلة لتحريك الرقابة القضائية، باعتبارها دلي الإداريةإثارة الدعوى 

، فهي ومن حيث أهدافها .دعوى بدون مطالبة قضائية لالرقابة القضاء، ف الإداري الضبط 

حريات أ المشروعية وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة وحقوق و تسعى إلى ضمان مبد

هو تنفيذ القانون مع مراعاة حدود ممارستها، فإذا تجاوزت  الإدارة، فهدف نشاط الأشخاص

 .تلك الحدود وصفت أعمالها بالغير مشروعة مما يستوجب معه إلغاؤها

مناهج يعتمد معايير وتقنيات و  الإداريةلدعوى نظره في ا لالمن خ الإداري القضاء و  

لى النظام العام وصيانة علمية متطورة تغني القاعدة القانونية للموازنة بين مسألة الحفاظ ع

 الإداري ء القاعدة الجوهرية القائمة على أن القضاء لا، تعكس بجالأساسيةالحريات الحقوق و 

 .الإداري ساسي من مصادر القانون القضائي مصدر أ الاجتهادأن هو قضاء إنشائي، و 
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 المبحث الأول: مبدأ المشروعية 

لقواعد قانونية قائمة  الإدارةإن احترام مبدأ المشروعية يتحقق إذا استندت تصرفات  

 الإداري يقيد النشاط  لاإلى تقرير موقفا وسطا  الاتجاهو يسمى هذا  ،سارية المفعولو 

يتركها تتصرف بمعزل عن وجود قاعدة قانونية تستند إليها حتى تكون تصرفاتها  لابالكامل و 

 .الأفرادو حماية حقوق وحريات  الإداري الذي يوفق بين النشاط  الأمر مشروعة،

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية 

يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون، أي خضوع جميع الأشخاص،  

 فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة. بما

 1وهذا يعني الحاكم والمحكومين تحت سلطان القانون بجميع تشريعاته الأساسية والفرعية.

ويقصد بها الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة وهو  

الحاكمين والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه وقواعده ما يعبر عن خضوع 

 2فوق كل إدارة الحاكم أو المحكوم.

 

 

                                                 
خالد بالجيلالي، دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري، مجلة الفقه   1

 .209، ص .2013والقانون، العدد الثاني عشر، الجزائر،
دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير، جامعة عبد الحميد محمد رضا عبورة، مبدأ المشروعية في أعمال الضبط الإداري،   2

 .19، ص2012بن باديس، مستغانم، 
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حيث عرفه الدكتور عليان بوزيان بأنه: " يمثل مبدأ المشروعية في الوقت الراهن  

ا الضمانة الأساسية الجدية والحاسمة لحقوق الأفراد وحرياتهم إذ يتبلور هذا المبدأ كلم

على  لإجبارهااستطاعت الشعوب أن تحرزه من مكاسب في طرحها مع السلطات الحاكمة 

التنازل عن كل مظاهر الحكم المطلق التي عرفتها النظم السياسية القديمة عبر أجيال 

متعاقبة حتى عصرنا الحالي حيث برز هذا المبدأ كطابع مميز للدولة المعاصرة كونه يمثل 

 1نين.الملاذ الطبيعي للمواط

بحيث يكونون بمقتضاه في مأمن من أن تعتدي عليهم السلطة على خلاف ما يجيزه  

القانون وبأكثر مما يرخص به، ومن ثم يظهر ترابط مصدر القانون مما يستوجب معه 

تحديد مفهوم القانون وغايته وعلاقته بالسلطة الحاكمة وصولا إلى تحديد مدلول مبدأ 

 2وري والإداري.المشروعية في القانون الدست

ويعرفه الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا: " بأنه مبدأ يتصل بفكرة الدولة القانونية  

التي تعني خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها وجميع الأعمال والتصرفات الصادرة 

ضائية عنها، وتبعا لذلك يكون على جميع السلطات العامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والق

الخضوع للقانون وأحكامه فلا تكون أعمال وتصرفات هذه السلطات صحيحة ومنتجة لآثار 

قانونية في مواجهة المخاطبين بها إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون، فإن هي صدرت 

                                                 
محمد فوزي، القضاء الإداري مبدأ المشروعية في تنظيم مجلس الدولة دعوى الإلغاء، دار الفكر والقانون للنشر   1

 .117. 116ص ، 2016والتوزيع، مصر، ،
اتها في الدستور الجزائري، مذكرة ماجستير، في القانون فرع الإدارة نجاة تميمي، حالة الظروف العادية وتطبيق  2

 .23ص . 2003/2002والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،
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مخالفة لها أصبحت غير مشروعة "، من خلال ما سبق يعتبر مبدأ المشروعية من المبادئ 

ة الواجبة التطبيق في الدولة الحديثة ذلك لسمو القانون حيث أصبح مبدأ القانونية العام

المشروعية مبدأ أساسي لدولة القانون الحديثة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية، 

 1الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.

 تعريف الضيق:

اري، وهو خضوع يختصر مبدأ المشروعية بتعريفه الضيق في مجال القانون الإد

الجميع حكاما ومحكومين لسيادة القانون وبالأخص خضوع جميع الأجهزة الإدارة في الدول 

ولسيادة القانون والتصرفات والأفعال التي تصدر من الأشخاص الممثلة لهذه الهيئات 

 ة للقانون.عوباسمها يجب أن تكون خاض

لذي يشمل جميع القواعد كما يجب أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون وا 

 العامة الملزمة أي كان شكلها ومصدرها وفي حدود تدرجها وأي كان تصرف الإدارة وعملها.

حيث عرفها البعض على أنه يقصد بالمشروعية الإدارية "خضوع الأعمال  

والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية )الإدارة العامة( للنظام القانوني السائد بالدولة في 

 2مختلف قواعده".

                                                 
فادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه، مذكرة ماجستير في القانون العام،   1

 .53ص . 2011النجاح الوطنية، فلسطين، ، بكلية الدراسات العليا، جامعة
محمد مصطفى الوكيل، سلطات الضبط الإداري "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه في الحقوق، دون ذكر السنة، ص   2
،138 .139. 
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أي أن الإدارة تكون ملزمة عند مباشرتها لأوجه نشاطاتها المختلفة باحتراق القواعد  

القانونية النافذة في الدولة، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة، فكافة أعمال 

مع مراعاة  الإدارة المادية والقانونية يجب أن تتم في إطار القواعد القانونية المعمول بها،

تدرجها في القوة وهو ما عبر عنه العميد "فيدل" بضرورة أن يكون تصرف الإدارة مطابق 

لقواعد القانون على هذا فإن المراد بالقانون في مبدأ المشروعية مفهومه الواسع الذي يشمل 

يا كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة المعنى أنه يشمل كل قاعدة قانونية مجردة أ

 1كان مصدرها.

 المطلب الثاني: مشروعية القرار الإداري الضبطي 

يتعلق هذا المبدأ بحدود سلطات الدولة و خضوع سلطاتها العامة لقواعد ملزمة لذلك  

 .فهو يعتبر الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الدولة

فإذا كان يقصد بهذا المبدأ سيادة حكم القانون أي خضوع الحاكم و المحكوم لقواعد  

القانون و أحكامه، فإن التعريف الاصطلاحي لهذا المبدأ يعني التزام سلطات الدولة 

التشريعية و التنفيذية و القضائية بنصوص القانون و خضوعها لأحكامه باعتبار  :2الثلاثة

ئلا دون كل صورة من صور الاعتداء على حقوق الإنسان و أن هذا الخضوع يكون حا

                                                 
 .140محمد مصطفى الوكيل، سلطات الضبط الإداري "دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  1
لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق   2

 .127ص ، 2013/2012والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ،
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رستها لاختصاصاتها و هذا ما حرياته فكل هذه السلطات تخضع لأحكام القانون عند مما

 .عليه اصطلاح مبدأ المشروعية يطلق

فممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لمن يمارسها، بل هي سلطة قانونية تفوضها  

 .رسها باسم الأمة و لصالحها، و على هذا فهي سلطة مقيدة بالقانون الأمة للمؤسسات لتما

و هذا المفهوم يوجب ضرورة تحديد من يخضع لهذا القانون، ثم تحديد القانون الذي يجب 

 .1الخضوع له، و أخيرا مدى خضوع الإدارة للقانون 

 أولا: المقصود بالقانون الذي يجب الخضوع له

 :اختلف الفقه حول القانون الذي يجب الخضوع له و قد انقسموا إلى رأيين 

الرأي الأول: يرى هذا الاتجاه أن القانون الذي يجب خضوع السلطات العامة له لا يقتصر 

 على القواعد القانونية الوضعية القائمة في الجماعة فعلا و إنما يشمل مجموعة القواعد

الضمير الإنساني كإعلانات الحقوق التي أصدرتها هيئة الأمم  العليا السامية التي تعبر عن

 .المتحدة التي ينبغي على السلطة العامة التقيد بأحكامها

الرأي الثاني: يتفق هذا الرأي على أن القواعد القانونية التي يجب الخضوع لها هي تلك 

تها في صورة قواعد القواعد القائمة فعلا، التي ارتضتها الجماعة في صورة عرفية أو أصدر 

 .2قانونية

                                                 
 .128لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، المرجع السابق، ص  1
ولة عزوز، تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن خ 2

 .111ص . 2016/2015مهيدي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، أم البواقي، ،
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و رغم هذا التوافق إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذه القواعد القانونية فأنصار سمو 

البرلمان يرون أن تحديد هذه القواعد في كل ما يقرره البرلمان صراحة أو ضمنا و بالتالي 

د العرفية مان و القواعالقانون الواجب الخضوع له يشمل التشريعات الصادرة من البرل

التي يسكت البرلمان عن تعديلها أو إلغائها و اللوائح التي تصدر بتفويض من  الدستورية

 .1البرلمان

أما الرأي الراجح في الفقه و القضاء يأخذ بمفهوم واسع للقواعد القانونية الوضعية 

 التي يجب الخضوع لها، و تشمل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة سواء عرفية

قضائية تشريعية، فهذا المفهوم الواسع لمبدأ المشروعية يحقق الهدف الأساسي من المبدأ و 

 .2هو حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و الحيلولة دون تحكم الإدارة و تعسفها

 الجهات المقصودة بالخضوع للقانون ثانيا: الأفراد و 

كن السؤال المطروح هل ن مبدأ المشروعية يعني الخضوع للقانون بصفة عامة، و لإ 

المقصودين بالخضوع للقانون هم الأفراد فقط أم الأفراد و الجهات الحكومية و الهيئات 

 3الخاصة و العامة؟

                                                 
 .112خولة عزوز، تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة، المرجع السابق، ص  1
عفري، المجال التنظيمي في النظام القانوني، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر وحيدة ج  2

 .135. ص 2013/2014بن يوسف بن خدة، ، 1
 .28محمد رضا عبورة، مبدأ المشروعية في أعمال الضبط الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  3
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، لمحكومين للقانون ادأ المشروعية يعني خضوع الحكام و للإجابة على ذلك نقول مب 

و نعني بالسلطات  و من ثم يخضع كل من الأفراد و السلطات الحاكمة في الدولة للقانون 

 .الحاكمة السلطات الثلاث: تنفيذية و قضائية، تشريعية

 :خضوع الأفراد للقانون  -1

كان القانون السائد  لقد عرف الأفراد فكرة الخضوع للقانون قبل نشأة الدولة و قد 

عبارة عن مجموعة القواعد العرفية أو التقاليد أو العادات، ثم تطور مفهوم القانون و أصبح 

 .1قاعدة مدونة التي تصدرها سلطة مختصة

 :خضوع السلطة التشريعية للقانون  -2

أن تباشر وظيفتها في حدود أحكامه القانون و على الوجه المبين فيه، و إذا  و هي 

كان الدستور بعد القانون الأعلى في الدولة، فيجب على البرلمان إحترام أحكامه في كل 

التشريعات و القرارات الصادرة منه، لأنه إذا كان الدستور هو الذي يحدد حقوق الأفراد و 

 .2تشريعية هي التي سنت القوانين لهذه الحقوق و الحرياتحرياتهم، فإن السلطة ال

 :خضوع السلطة القضائية للقانون  -3

السلطة القضائية يجب أن تخضع للقانون و عليها أن تقوم بتطبيق القانون لا أن  

تخالف أحكامه، و منه أن تلتزم بأحكام القوانين المختلفة و هي تقوم بعملية الفصل في 

عرض عليها، بالإضافة وجود درجات في المنازعات قد تعرض عليها، و المنازعات التي ت

                                                 
 .104، ص2005، 08عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية، العدد   1
 .105عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، المرجع السابق، ص  2
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القاضي بشر قد يخطئ و يصدر حكما يمثل مخالفة للقانون من حيث الموضوع أو 

الإجراءات و لذلك لابد أن يتوافر لدى المتقاضي فرصة لعرض نزاعه أمام محكمة أعلى 

 .1درجة

 :خضوع السلطة التنفيذية للقانون  -4

ة التنفيذية وظيفتين حكومية و أخرى إدارية، الوظيفة الحكومية هي تلك و للسلط 

الأعمال التي تصدر عنها باعتبارها أداة للحكم و هي تعد من أعمال السيادة، لا تخضع 

 .لرقابة القضاء

أما الوظيفة الإدارية: فهي تشمل بصفة عامة التطبيق اليومي للقوانين و تشغيل و  

أخطر السلطات الثلاثة على كما أن السلطة التنفيذية تعد من  ،المختلفة إدارة المرافق العامة

حريات الأفراد فهي تتولى تنفيذ المشروعات و المرافق لتحقيق الأهداف التي تصبو حقوق و 

إليها و تتمتع بامتيازات و سلطات خطيرة كالتنفيذ المباشر و نزع الملكية للمنفعة العامة و 

السلطة التنفيذية أشد خطرا على الحريات الفردية في السلطتين و من ثم تعد ، غيرها

 2التشريعية و التنفيذية.

 

 

 

                                                 
 .106المرجع نفسه، ص  1
 .107عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، المرجع السابق، ص 2
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 لثا: مدى خضوع الإدارة للقانون اث

 اتفق الفقه على أن مبدأ المشروعية ينصرف إلى احترام القانون بمدلول واسع، و من 

ثم يمتد إلى الخضوع لكافة القواعد القانونية الملزمة بغض النظر عن مصدرها، إلا أنهم 

 1آراء: 03اختلفوا فيما بينهم حول مدى خضوع الإدارة للقانون إلى 

الرأي الأول: يرى هذا الاتجاه أنه يقصد بخضوع الإدارة للقانون أن تتفق كافة تصرفات 

لقانون و بالتالي لا يجوز للإدارة أن تأتي عملا قانونيا أو الإدارة القانونية و المادية مع ا

 ماديا مخالف للقانون ومعنى ذلك أن تصرفات الإدارة تكون مشروعة إذا لم تخالف القانون.

و نلاحظ أن اعتناق هذا الرأي يؤدي إلى توسيع سلطة الإدارة لأنه يفسر مبدأ 

رية كبيرة فيما تأتيه من تصرفات و المشروعية تفسيرا ضيقا أي أن الإدارة يكون لها ح

فالأعمال تكون مشروعة إذا لم تخالف الإدارة أحكام القانون لأن هذا الرأي لا يطلب  .أعمال

 .2من الإدارة سوى عدم مخالفة القانون فقط

 الرأي الثاني:

يرى هذا الاتجاه أن خضوع الإدارة للقانون هو ضرورة استنادها في كل تصرفاتها و  

 .القانونية و المادية إلى أساس من القانون  أعمالها

                                                 
د غنيم عفشان المطيري، سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتھا في دولة الكويت، رسالة ماجيستير، جامعة عبد المجي  1

 .144، ص2010الشرق الأوسط، عمان، 
عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرھما على الحريات العامة )دراسة   2

 .95، ص1998العربية، القاھرة،  مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النھضة
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و بالتالي لا يكفي أن يكون عمل الإدارة و تصرفاتها غير مخالف للقانون و إنما  

 .يجب أن يكون تصرفها و عملها مستندا و مبنيا على قاعدة قانونية حتى يكون مشروعا

سع من الرأي الأول، و نلاحظ أن هذا الاتجاه يعمل على تفسير مبدأ المشروعية تفسيرا أو 

و بالتالي تقيد من حرية الإدارة لا تملك اتخاذ أي عمل قانوني أو مادي إلا إذا كان مستندا 

 1أو مبنيا على قاعدة قانونية.

 :الرأي الثالث

يرى هذا الاتجاه إلى أنه لكي يتحقق خضوع الإدارة للقانون و تكون تصرفاتها شرعية  

 لقاعدة تشريعية قائمة عند مباشرةنفيذا أو تطبيقا أي أن تكون هذه التصرفات مجرد ت

 التصرف.

يتضح لنا من هذا الاتجاه أنه يوسع مضمون مبدأ المشروعية إلى أقصى مدى و  

فهو يقرر أن أعمال الإدارة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت  .يضيق نطاق سلطة الإدارة

و بالتالي يجعل الإدارة مجرد أداة  مجرد تنفيذ أو تطبيق لقاعدة تشريعية عامة قائمة من قبل

 2لتنفيذ القانون.

 :و من خلال العرض السابق لهذه الآراء   

                                                 
عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرھما على الحريات العامة )دراسة   1

 .96مقارنة(، المرجع السابق، ص
 .187، ص2008خالد خليل الضاھر، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان،  2
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يتضح لنا الرأيين الأول و الثاني متكاملين و ليس متعارضين، الأول يضع التزاما 

سلبيا على عاتق الإدارة بأن تكون ملتزمة في تصرفاتها بعدم مخالفة القانون، و الرأي الثاني 

، على عاتقها التزاما إيجابيا بأن تكون تصرفاتها مستندة إلى القانون بمعناه الواسعيضع 

 .1بالتالي الإدارة في تصرفاتها و أعمالها يجب أن تسير وفق الرأيين مجتمعينو 

لكن يتضح لنا من الاتجاه الثالث أنه ينبغي استبعاد المفهوم الذي قام عليه إزاء 

اختصاصات متعددة تتجاوز نطاق يمنح الإدارة سلطات و  قانون الذيتعارضه مع أحكام ال

 .تنفيذ القانون بمعناه الضيق

 نين بل يمنحها المشرع اختصاصات ولا لا يقتصر نشاط الإدارة على مجرد تنفيذ القوا

سلطات واسعة تخرج عن نطاق تنفيذ القانون، مبدأ المشروعية يعني إذن أن تكون جميع 

، و كل عمل اداري يخرج عن أحكام هذا القانون  مارس في حدودالادارة العمومية ت نشاطات

 .2المبدأ يكون محلا للطعن فيه

 المبحث الثاني: الرقابة القضائية 

تستهدف التحقق من مخالفة القانون  الإداري  رارالرقابة على المشروعية الداخلية للق 

حكام القانون لأ الإداري  رارأي التأكد من مطابقة محل الق راءاتوالإجبالسلطة  رافالانحو 

على اعتبار أن المحل هو موضوع العمل وأن السبب و الغاية هما شروط الموضوع، فالرقابة 

 .الإداري وتدبير الضبط  عماللأعلى المشروعية الداخلية هي النطاق المادي 

                                                 
 .188خالد خليل الضاھر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
 .189المرجع نفسه، ص 2
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 المطلب الأول: رقابة الإلغاء 

، فعن الإداري الضبط تعد القرارات التنظيمية الضبطية وسيلة مهمة من أساليب  

في  الأفرادلمجردة التي تقيد بها حرية االقواعد العامة و  الإداري طريقها تضع هيئات الضبط 

 ة لتنظيم المرور ومراقبة الموادالتنظيمي راراتعلى ذلك الق ثالامو  سبيل صيانة النظام العام،

 1العامة. تالاالمجالغذائية و 

هي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة تنظيمية في شكل مراسيم و قرارات و  

أو الصحة العامة  العام أو السكينة العامة الأمنلدفع و إبعاد كافة المخاطر التي تهدد 

 2القانونية التنظيمية إلى قسمين: الأعمالتنقسم و  ،بأسلوب وقائي

 :التنظيمية الإداريةالقرارات  -

التنظيمية تلك القرارات العامة و المجردة التي تصدرها  الإداريةيقصد بالقرارات  

العام و  الأمن) الأساسيةللمحافظة على النظام العام بعناصره  الإداريةسلطات الشرطة 

 .)العامة الآدابالصحة العمومية والسكينة العمومية و 

                                                 
أحمد مبخوتة ، الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية الحريات والحقوق   1

 .147الجزائر، ص . 2017الأساسية، مجلة المعيار، العدد الثامن عشر، جوان ،
سامية نويري ، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   2

 .128ص . 2013/2012جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، ،
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ار المجال القوانين أو في إطوهذه القرارات يصدرها رئيس الحكومة، سواء تنفيذ  

تنظيمي من رئيس الوزراء بناء على تفويض تشريعي و صدرها يالتنظيمي للمستقبل، و 

 .1الحكومة

 :غير التنظيمية الإداريةالقرارات  -

والتي تهم  الإداريةالشرطة الجماعية التي تصدرها سلطات هي القرارات الفردية و  

 2محددين بذاتهم. الأفرادمعينا أو مجموعة من  فردا

المعنية، فتتخذ شكل  الإداريةو هذه القرارات يمكن أن تصدر بمبادرة من السلطات  

بمنع عقد اجتماع عام أو مظاهرة في الطرق العامة أو إيقاف  كالأمرأمر بفعل شيء، 

بالنظام العام، أو تصدر بناءا على  إخلالهاحتمال لاعرض شريط سينمائي أو مسرحية 

المعنيين بها، و تتخذ شكل ترخيص أو إذن أو أمر، بمعنى أن بعض  الأفرادطلب من 

بناء على ترخيص و اذن مسبق من  لاإ الأفراديمكن أن يمارسها  لا عمالالأو  الأنشطة

بعد الحصول على  لايمكن القيام بأعمال البناء إ لا لاالمعنية، فمث الإداريةقبل السلطة 

 س الجماعي المعني.من قبل رئيس المجل ترخيص مسبق

  

 

                                                 
 .129سامية نويري ، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص  1
 .356ص ، 2016محمد الشامي، الرقابة القضائية الإدارية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ، 2
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التنظيمية المتعلقة بنشاط معين، فقد تصدر لة مخالفة المقتضيات القانونية و في حاو 

 قرارات فردية وجماعية تتضمن إما الإداريةالمختصة في مجال الشرطة  الإداريةالسلطة 

 .توقيف النشاط جزئيا أو كلياإنذار أو سحب رخصة أو منع و 

على فرض رقابة على المبادئ القانونية التي تحدد ضوابط  الإداري لقد عمل القضاء  

فرض  خلالوضع القرارات التنظيمية لتقييد الحرية و ذلك حماية للنظام العام وذلك من 

  :1الأخيرةئ و من هذه بهذه المباد الالتزامته على مدى رقاب

 :مبدأ عدم شرعية الخطر المطلق للحرية -

حق منع ممارسة الحرية بشكل مطلق، فهو  الإداري تملك سلطات الضبط  ومن ثم لا 

نما إالوصول إلى درجة الحظر المطلق، و تستلزم  لابمثابة إلغاء لها، فصيانة النظام العام 

 .يجوز تعطيل ممارسة الحرية لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء مقتضيات ذلك الحظر

ة في عدة قضايا سار مجلس الدولة الفرنسي إلى عدم جواز المنع المطلق للحري وقد

منها: عدم إقرار منع ممارسة المصورين الفوتوغرافيين لنشاطهم في الشوارع منعا مطلقا 

 .2أوقات و أماكن معينةكن أن يكون المنع فقط في ساعات و حيث يم

  

                                                 
 .357محمد الشامي، الرقابة القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  1
لخامس عشر، جوان مسعودة مقدود، تطورات الرقابة القضائية على عناصر القرار الضبطي، مجلة المفكر، العدد ا  2
 .706الجزائر، ص ، 2017،
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ع المطلق للبيع والعرض بالفنادق، كما أصدر حكما آخر قرر فيه عدم شرعية المن

كذلك قرار المنع المطلق لبيع بالتجوال على الشواطئ، و  عأيضا قرار المنع المطلق للبيو 

 حافظة، في حين أجازه مجلس الدولةفي جميع شواطئ المالعامة و  الأماكنالمثلجات في 

 الفرنسي في أوقات معينة وفي أماكن محددة.

 بالنظام العام: الإخلالمبدأ عدم فرض وسيلة واحدة لمواجهة  -

سلطة تحديد مضمون الخلل الذي يهدد النظام العام، مع  الإداري لهيئات الضبط  

لتترك له م الحرية في اختيار وسائل تفادي  الأفراداخباره لعموم و  الإخلالتحديد مظاهر 

دة من أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي رخص لهيئات الضبط ضرورة استفاو  .هذا الخلل

 الأجهزةولم يرخص لها أن تشترط في  ،اللازمة الأجهزةر شروط الوقاية من الحريق بتوفي

 .1عالمة تجارية معينة

 2أن هذا المبدأ ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات: لاإ 

في اختيار الوسائل عندما تكون هناك وسيلة واحدة للحفاظ على  للأفرادعدم ترك الحرية  -

 النظام العام؛

 الضرورة حالاتعدم الخوف من اضطرابات خطيرة في  -

 ؛الأخطارعندما تكون هناك إجراءات موحدة للوقاية من  -

                                                 
 .707مسعودة مقدود، تطورات الرقابة القضائية على عناصر القرار الضبطي، المرجع السابق، ص  1
حسان عبد الله يونس الطائي، التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية، دار الكتب   2

 .559ص . 2016والوثائق القومية، الإسكندرية، ،
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 .1لابالنظام العام ضئي الإخلالعندما يكون  -

 :بدأ تفاوت سلطات الضبط بتفاوت الحرية وأهميتها -

و الدرجة فإن سلطات الضبط  الأهميةإذا كانت الحريات العامة تتفاوت من حيث  

تقاس قياسا عكسيا بخطر الحرية التي يراد تنظيمها، فكلما كانت الحرية ضرورية  الإداري 

كلما تقلصت سلطات الضبط والعكس صحيح، و المعيار في ذلك هو نية المشرع، فإذا 

نص على ممارسة حرية من الحريات فإن سلطة الضبط التنظيمية تتقيد أما إذا لم يحددها 

 .2فإن سلطات الضبط تتسع

تميل  لاس الدولة الفرنسي عدة تطبيقات في ذلك، حيث قدر أن نية المشرع و لمجل 

إلى حرية التظاهر، فمنح سلطات واسعة لهيئات الضبط و على عكس ذلك فإن المشرع 

يميل إلى تشجيع الشعائر الدينية فلم يمنح سلطات الضبط سلطات واسعة في ذلك، حيث 

ز ممارسة سلطات لكنائس و كذلك عدم جوامواعيد فتح ا الإدارةقضى بعدم جواز تحديد 

 بأضيق الحدود.لا الضبط داخلها إ

 

                                                 
د يعيش تمام أمال، التطورات القضائية في الرقابة على الملائمة بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، مجلة الاجتها  1

 .187القضائي، العدد الثالث، الجزائر، ص .
يعيش تمام أمال، التطورات القضائية في الرقابة على الملائمة بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، المرجع السابق،   2

 .188ص
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في حالة عدم التزام هيئة الضبط  الإلغاءما تقدم يمكن القول أن قاضي  خلالومن  

 1 .، يقضي بإلغاء القرارات التنظيمية الضبطيةالمتعارف عليها بالمبادئ الداري 

في  الإلغاءمن توفر الشروط الشكلية لدعوى  الإداري و هكذا فبعد أن يتأكد القاضي  

في البحث في موضوع  الاختصاصالنزاع المطروح ليستبعد كل دفع بعدم القبول، ينعقد له 

لنزاع، و ذلك إما بإلغاء القرارات التنظيمية الضبطية المطعون فيها في حالة التأكد من عدم 

 .2شرعية القرار التنظيمي الضبطيشرعيتها، و اما بالحكم برفض الدعوى إذا أيقن بصحة و 

في هذه المرحلة ينحصر في فحص شرعية أو عدم شرعية القرارات  ي الإدار فبحث القاضي 

، يب من العيوب فإنه يحكم بإلغائهاالتنظيمية المطعون فيها، فإذا اتضح له أنها قد أصابها ع

 .3ظيمي من أي عيبأما إذا وصل إلى حقيقة شرعيتها فإنه يرفض الدعوى لخلو القرار التن

أن القرار التنظيمي باعتباره قرارا إداريا يتمتع بقرينة المشروعية، حيث يفترض  الأصل 

أن  الإلغاءفيه أن يصدر بشكل صحيح و طبقا للقانون. لذلك فعلى المدعي في دعوى 

يثبت أن القرار التنظيمي الضبطي المطلوب إلغاؤه قد شابه عيب من عيوب المشروعية، 

يقع على رافع الدعوى ليكشف عن أوجه عدم المشروعية التي أصابت قرار  لإثباتافعبئ 

عيبا آخر بخالف العيب الذي  الإداري الضبط لكي يحكم له بإلغائها، و قد يكتشف القاضي 

                                                 
شرقي صالح الدين، حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف العادية، مجلة دفاتر السياسة   1

 .92جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ص . 2016والقانون، العدد الرابع عشر، جانفي ،
 .93، المرجع لسابق، صشرقي صالح الدين، حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف العادية  2
مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف العادية "دراسة مقارنة"، دار المطبوعات  3

 .27. 26ص ، 2008الجامعية، الإسكندرية، ،
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استند إليه المدعي في دعواه، فإن كان هذا العيب من النظام العام كما هو متعلق بعيب 

 .1البطلانيثيره من تلقاء نفسه و يرتب عليه ، فللقاضي أن الاختصاصعدم 

 :خلاليقوم بفحص موضوع الدعوى من  الإداري القانون  فإنرتكازا على ذلك ا 

 :رقابة المشروعية الخارجية -

 :الاختصاصعيب عدم  -

يملك القدرة  لاهو العيب الذي يصيب القرار التنظيمي الضبطي بسبب صدوره ممن  

يحملها،  لاالقانونية على إصداره سواء أكان هذا الشخص يحمل صفة موظف عام أو 

من النظام العام، حيث يبحث في  لأنهوللقاضي أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسه 

يوجد رجعية  لاختصاص من حيث الزمان، حيث الامدى احترام هيئات الضبط لقواعد 

من حيث  الاختصاصغير شرعية كما يفحص قواعد  واعتبرت قرارات الضبط التنظيمية

يجوز لهيئات الضبط أن تصدر قرارات الضبط التنظيمية خارج المجال  لاالمكان، حيث 

القانوني الذي مارس فيه نشاطها. كما أن اعتداء هيئة ضبطية عامة على أخرى خاصة 

 2يعتبر غير مشروع.

 

 

                                                 
 .28المرجع نفسه، ص  1
لحفاظ على النظام العام والت ازم حماية مديحة الفحلة، نظرية الظروف العادية في الضبط الاداري بين مقتضيات ا  2

 22جامعة محمد خيضر بسكرة، ص .. 14الحقوق والحريات  الأساسية، مجلة المفكر، العدد ،
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 عيب السبب: -

 لالتكييفها خ، أو وقوع خطأ في تقديرها و الماديةالوقائع القانونية و د به انعدام يقص 

فينبغي على كل قرار إداري تنظيمي أن  .من قبل السلطة المختصة داري الاصدور القرار 

قد يترك و  ،ب قانوني أو واقعي يبرر صدوره، وقد يحدد المشرع أسبابا محددةيستند إلى سب

أي  الإدارةالقاضي السبب المعتمد من طرف إلى سلطة الضبط، ويراقب  الاختصاص

ئمتها للواقع الذي لاالقانوني لها، كما يراقب مدى م الوجود المادي للوقائع أو التكييف

ئمة تدابير الضبط و مدى تناسبها لايراقب مدى م الإداري استندت إليه، بمعنى أن القاضي 

 .1مع أهمية وخطورة السبب المعتمد

مبدئيا غير ملزمة بتحديد أسباب القرار  الإدارةما في مجال إثبات عيب السبب فإن أ 

إذا أوجب القانون ذلك، فيجب على الطاعن إثبات انعدام الوقائع  لاالتنظيمي الضبطي إ

و حدوث خطأ في وخطورة السبب أ اللائحةالمكونة لركن السبب أو عدم وجود تناسب بين 

 الإداري على المدعي، يحكم له القاضي  ثقيلا الثباطيصبح عبئ  بالتاليالوصف القانوني، و 

 2بإلغاء القرار التنظيمي الضبطي استنادا إلى عيب السبب.

 

 

                                                 
مديحة الفحلة، نظرية الظروف العادية في الضبط الاداري بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام والت ازم حماية   1

 .23ع السابق، صالحقوق والحريات  الأساسية، المرج
مروة نقاش، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الاداري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم   2

 .225ص . 2010-2011السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ،
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 : الإجراءاتعيب الشكل و  -

الشكلية التي حددها القانون بمناسبة  الإجراءاتللقواعد و  الإدارةيحدث عند مخالفة 

يشترط فيه أن يصدر بصيغة  لاو أن القرار التنظيمي باعتباره قرارا إداريا  ،إصدار قراراتها

: كإجراء استشارة أو صدارهلإمعينة  أشكالاقوانين قد تحدد إجراءات و أن ال لامعينة، إ

وة على فحص موضوع الدعوى لايقوم ع الإداري القانون  الاطرافوجوب نشره و في نفس 

 :أوجه المشروعية الداخلية رقابةجية، على رقابة المشروعية الخار  خلالمن 

 عيب مخالفة القانون:  -

معيبة في فحواها، أي في  اللائحةيقصد بعيب المحل مخالفة القانون، أي أن تكون 

الضبطية غير  اللائحةالقانوني المترتب عن  الأثرمحلها أو موضوعها وهذا معناه أن يكون 

يجوز أن تتعارض القرارات التنظيمية الضبطية مع النصوص  لاجائز لمخالفة القانون. لذلك 

بمعناه حكام القانون لأتتضمن قواعد مخالفة  لاعليها أ الدستورية و القانونية، حيث يتعين

 1ة صريحة أو في التفسير.الواسع سواء كانت المخالف

  في استعمال السلطة: الانحرافب  -

قرارا إداريا لغير الهدف المقرر له قانونا، فهي رقابة  الإدارةيقصد بها أن تصدر  

تتخذ ذلك  الإدارةالبحث في البواعث النفسية التي جعلت تدور حول التحري و موضوعية 

                                                 
 .226مروة نقاش، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، المرجع السابق، ص 1
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التدبير، و نظرا لصعوبة إثبات هذا العيب استقر القضاء الفرنسي على اعتباره سببا احتياطيا 

 1.للإلغاء

إذا تعذر إثبات عيب آخر يكون  لالخصوم بإثباته، إيلزم ا لاوهذا معناه أن القاضي 

، فإذا تمكن المدعي من إثبات عيب من الانحرافالمدعي جعله سببا لدعواه بجانب عيب 

القرار التنظيمي الضبطي دون الحاجة للبحث في عيب  إلغاءهذه العيوب يكتفي به القاضي 

 2في استعمال السلطة. الانحراف

ي من إثبات أحد هذه العيوب يقوم القاضي بفحص عيب أما إذا لم يتمكن المدع 

، قرار الضبط التنظيمي محل النزاع ذلك بمراقبة شرعية، و ةاستعمال السلط في الانحراف

مضمون النظام العام  استخلاص خلاللحماية النظام العام من  لاللتأكد من أنه صدر فع

 .من وقائع الخصومة المعروضة عليه

قضى مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه بأن استهداف المصالح  لذلك

الخاصة و الشخصية لصالح مصدر القرار التنظيمي أو للغير يعد انحرافا للسلطة، ولو 

                                                 
سامة عبي: استقلال السلطة القضائية، الدعامات و الضمانات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة أ  1

ص:  2016، - 2015الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، الموسم الجامعي 
115. 

 1989لآثار القانونية المترتبة عليه، جامعة الإسكندرية، مصر، ،محمد بدران، الطبيعة الخاصة للضبط الإداري وا  2
 .66ص: 
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فإنه يعد غير  الإداري نه خرج عن أهداف الضبط استهدف تحقيق المصلحة العامة لكو 

 .1مشروع

مشروعية القرارات الفردية الضبطية فإنه أولا على  الإلغاءوفيما يخص رقابة قضاء 

 و القرارات التي تطبق على شخص أو الأوامريقصد القرارات الضبطية الفردية : تلك 

 .2أو وقائع محددة بذاتها حالاتمجموعة أشخاص معينين بذاتهم أو على 

 :الفردية الضبطيةنستخلص من هذا التعريف مجموعة من خصائص القرارات و 

 سيلة قانونية من وسائل المحافظة على النظام العامأنها و  -

 المختصة؛ الإداري تصدر عن هيئات الضبط  -

 محددة بذاتها؛ حالاتأو  الأشخاصتطبق على شخص أو مجموعة من  -

 تستند كقاعدة عامة إلى نص قانوني أو تنظيمي -

 تستنفد مضمونها بمجرد تطبيقها -

في القرارات الضبطية الفردية  الواجبة توفرهاط ولقد وضع القضاء العديد من الشرو 

 3ذلك تنفيذا لشرعيتها و هي: و

 وجوب صدور القرار الضبطي الفردي في إطار مبدأ المشروعية؛ -

                                                 
1  :M. A. GRANGER: Constitution et sécurité intérieure, Essai de modélisation juridique, 
L.G.D.J-Lextenso Éditions, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 
juillet 2011, pp. 70 et s et p. 110. 
2  :Etienne PICARD, La notion de police administrative, Libraire générale de droit et de 
jurisprudence, publications de l’université de Rouen, tome II, Paris, 1984, P : 26. 

 .67محمد بدران، الطبيعة الخاصة للضبط الإداري والآثار القانونية المترتبة عليه، المرجع السابق، ص  3
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يجب أن يكون موضوع القرار الضبطي الفردي محددا، بمعنى وجوب توفر  -

 أوضاع واقعية تستوجب إصدارها؛

بالنظام  الإخلالدد و هو الوقاية من أن يكون لدى القرار الضبطي هدف مح -

 العام؛

التي لها  الإداري يجب أن يصدر القرار الضبطي الفردي من هيئة الضبط  -

 ؛لإصداره الاختصاص

و متناسبا مع جسامة  الافعن القرار الضبطي الفردي ضروريا و يجب أن يكو  -

 .1الخطأ و محققا للمساواة 

 لقرارات الضبطية الفردية غير المشروعةعلى ا الإلغاءقضاء  وتتجلى أوجه رقابة

 في:

الرقابة على عيب السبب: يراقب القضاء عيب السبب في قرار الضبط الفردي  - 

 من نواحي مختلفة:

: يراقب مدى صحة الوقائع التي استندت إليها هيئة الرقابة على الوجود المادي للوقائع  -

ير صحيحة من اذا تأكد أن الوقائع غفي قراراتها الضبطية الفردية، و  الإداري الضبط 

ى القرار، و يستوفي ذلك أن تكون القرارات حسنة النية. فالتحقق من غالناحية المادية يل

                                                 
حسام الدين محمد مرسي مرعي، السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، أطروحة لنيل  1

 .85ص: 2009، - 2001موسم الجامعي الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ال
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مجلس من الرقابة التي يجب على ال الأدنىالوجود المادي للوقائع هو أحد عناصر الحد 

 1؛الحالاتالقيام بها في جميع 

 الإدارة: يقصد بها إعطاء الواقعة الثابتة من طرف قائعالرقابة على التكييف القانوني للو  -

إسما و عنوانا يحدد وضعها داخل نطاق القانون التي يراد تطبيقها، بمعنى إدراج حالة 

إلى  الإدارةواقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية، فالقضاء يراقب الظروف التي دفعت 

 .2ظام العامبالن الإخلالويصف  الإداري إصدار القرار الضبطي 

ها و جدت فعال ولكن المسألة هي معرفة لأنفهنا ليست الوقائع موضوع خالف  

القاضي ما إذا كانت الوقائع تندرج في المجال الذي يحدده القانون لممارسة سلطة الضبط، 

لتفسير مقاصد المشرع، فعمله هذا يندرج في إطار رقابة  الإدارةفيحل تقديره محل تقدير 

المشروعية التي تتجه إلى إجبار هيئة الضبط بضرورة استنادها في إصدار قراراتها الضبطية 

دي قيام القرار على أسباب حقيقة يؤ  لأنالفردية إلى اعتبارات واقعية لتحقيق هذا الهدف، 

  .3حتما إلى تحقيق غرضه القانوني

 

 

 

                                                 
حسام الدين محمد مرسي مرعي، السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، المرجع السابق،  1

 .86ص
 .43ص:  2006عبد القادر باينة، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، منشورات زاوية للفن والثقافة، الرباط، ،  2
 .44باينة، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، المرجع السابق، ص عبد القادر 3
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 :في استعمال السلطة الانحرافلرقابة على عيب ا -

سلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة سواء  الإدارةيقصد بها استخدام  

باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها 

في  بالانحراففي فرنسا إلى أن عمل الضبط المشوب  الإداري القانون. و يسير القضاء 

استعمال السلطة يتحقق إذا استعملت سلطة الضبط لتحقيق أهداف بعيدة عن النظام العام 

 غير النظام العام. قيق هدف من أهداف المصلحة العامةأو إذا استعملت لتح

نواحيه،  بهدف صيانة النظام العام في أحد الإداري الجزاء الذي تتخذه هيأة الضبط  

على الجزاءات  الإلغاءبالنظام العام هو قابة قضاء  الإخلالد به اتقاء فهو تدبير وقائي يرا

 الوقائية. الإدارية

تهديد، مصدر ال لإرادةهو إجراء وقائي يتسم بالقهر و الشدة  الإداري هكذا فإن الجزاء  

 ، و تكون الإداري هداف الضبط لأقا التي تستقل بتوقيعها تحقي ةالإدار كما أنه من اختصاص 

 1 بنصوص تشريعية أو تنظيمية.مقررة 

تهدف من ورائها إحداث  لاو  الإدارةالتي تقوم بها  عمالالأالمادية من  الأعمالوتعتبر  

ة جديدة أو تعديل لمراكز تؤدي إلى خلق مراكز قانوني لاآثار قانونية نتيجة لها، فهي 

 تائج و أحكام معينة.المادية ن الإدارةموجودة، فالقانون هو الذي يرتب على أعمال   قانونية

                                                 
 .151ص:  1990ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،  1
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و الذي يصل  الإدارةوقد عرف البعض العمل المادي بأنه ذلك العمل الصادر من  

بمبدأ المشروعية والمساس بالحقوق والحريات  الإخلالإلى حد ما من الجسامة من حيث 

 1 .للأفرادالفردية و الجماعية 

خارج عن نطاق  الإدارةكما يعرفه بعض الفقه بأنه كل تصرف صادر من جهة  

الجسيمة المترتبة عنها  بالآثارالمادية  الأعمال، بينما يتجه فقه آخر إلى ربط الإداري القرار 

، باعتبارها تصرف مشوب بعدم المشروعية الجسيمة التي تمس بدرجة الأفرادفي مواجهة 

لعامة أو إحدى حرياتها اعقارية كانت أو منقولة على السواء أو ب للأفرادخطيرة حق الملكية 

 2بحيث يختص بالنظر في منازعاتها و الفصل فيها القضاء العادي. الفردية،

 1980فبراير  9العليا المصرية في حكمها الصادر ب  الإداريةوقد عرفتها المحكمة  

رائها ترتيب أي أثر قانوني لها و دون أن تستهدف من و  الإدارةهي تلك التي تقوم بها  :

أو أحد موظفيها أثناء تأدية  الإدارةالمادية الضارة التي تأتيها  الأعمالتعتبر من قبيل 

و تتحمل مسؤوليتها قانونا إذا ما فهذه  الإداريةوظائفها، كانت تعتبر صادرة من الجهة 

 3إدارية بل أعمال مادية بحتة. أعمالاتعتبر  لاأنها  لاتوفرت شروط المسؤولية، إ و الأعمال

  :صورتين ارةللإدالمادية  الأعمالوتتخذ  

                                                 
 .152ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
 - الإداري وامتيازاتها في العمل  الإدارةأسلوب  - الإداري النشاط المرفقي والضبط  ،الإداري العمل  ،ليكة الصروخم  2

 .409ص:  2012، دار القلم، الرباط، ،الأولىفي المغرب، الطبعة  الإداري رقابة القضاء على العمل 
، 2008لمي، الجزائر، .خالد داودي، إلغاء القرارات الإدارية أمام القاضي الإداري، الطبعة الأولى، دار الإعصار الع 3

 .54ص
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 ا: فهي تعد من مراحل إعداد القرار و تأخذ حكمأعمال مادية سابقة عن صدور القرار-

نما إتثار على انفراد و  لا البطلانالتحضيرية، فما يشوبها من أو جه  الأعمالالقرار  لىع

 1عليها؛ بالاعتمادالصادر  نم

المادية آلية أساسية لوضع  الأعمالمن  الإدارة: تتخذ أعمال مادية الحقة لصدور القرار -

نما يجب إيجوز الطعن فيها على انفراد  لاموضع التنفيذ، وفي هذه الحالة  الإداري القرار 

، ثم يضاف إلى ليست قرارا إداريا لأنهارفع الدعوى على القرار ذاته في الموعد المحدد 

 .2المادية أي التنفيذ الإجراءاتطلب مستعجل لوقف  الإلغاءطلب 

 المطلب الثاني: رقابة التعويض

دعوى التعويض هي تلك الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر ضد قرار غير  عدت 

عن أعمالها الضارة  الإدارةبعبارة أخرى هي دعوى مسؤولية و  الإداريةمشروع اتخذته السلطة 

 قة السببية بينهما.لامعه إثبات الفعل الضار وركني الع، مما يستلزم بالأشخاص

يكون خير تعويض عن  الإدارةغير المشروعة من قبل  الإداريةإن إلغاء القرارات  

الضرر المعنوي الواقع على المتضرر سواء في شرفه أو سمعته،... و في هذا الصدد 

 3.الأدبيفي مصر أنه " ، ومن حيث أنه عن الضرر  الإداري قضت محكمة القضاء 

                                                 
عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الإسلامية، دار الفكر   1

 .104، ص2010الجامعي، مصر، 
 .27ص، 2012عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
لزين عزري، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم   3

 .28. بسكرة، ص 2002القانونية، العدد الثاني، جوان ،
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أضرار أدبية مست سمعة طالب التعويض  ي الإدار أنه إذا ترتبت على القرار  فالأصل

بين الناس بسبب ما يكون قد نسب إليه في هذا القرار من وقائع تسيء لصورته، فإنه متى 

واستعاد المدعى سمعته  تلاشتقد  الأدبية الأضرارتكون تلك  الإلغاءحكم بإلغائه، فإن بهذا 

ار إليها غير قائم على المش الأضرارالحسنة، و بناء على ذلك يكون طلب التعويض عن 

قضي بإلغائه من المحكمة المختصة و استعاد المدعي سمعته الحسنة  بعد أن أساس سليم

 بين الناس.

للقرار المطعون  الإدارةو بهذا المعنى قضت المحكمة العليا بمصر بأن سحب جهة  

 بوضعهمسح عنه ما لحق به من مساس ، و يبذاته إلى رد اعتبار المطعون ضدهفيه يؤدي 

 1مقتضياته. ءلانتفامحل من بعده بتعويض مادي  لاالذي  الأمرالوظيفي، 

الصادرة من رئيس الدولة من ظهائر  الأعمالو جدير بالذكر أن أعمال السيادة هي  

عن قرارات ديوان الرئيس بمثابة تطبيق لتوجيهاته، وقد جرت  لاو مراسيم و قرارات ، فض

أن بعض التشريعات عدلت  لا، إالأعمالفي مثل هذه  لإداريةاتنظر هذه المحاكم  لاالعادة أ

عن هذا التوجه و شرعت بإلغاء أعمال السيادة طبقا للقانون، انسجاما مع توجه المشرع 

الدستوري الذي يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري سيادي من الطعن، 

و الجماعات و  للأفرادت الدستورية و تعد هذه الخطوة اتجاها صحيحا نحو توفير الضمانا

 . عدم التعسف في استخدام السلطة

                                                 
 .95ص . 2004لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، ، 1
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سواء كانت قائمة على أساس الخطأ أم على أساس  الإدارةمتى تحققت مسؤولية  

المخاطر أم على أساس تحمل التبعة التي أخذ بها القضاء الفرنسي، فإن آثارها هو التعويض 

 1 المتضررين. الأفرادعلى  الإدارةمن 

والتي يكون  للأفراددعوى التعويض هي الوسيلة القانونية و القضائية الممنوحة و  

الهدف من ورائها الحصول على تعويض منصف ناتج عن الضرر جراء عمل مادي صادر 

عند تقديره للتعويض بمجموعة  الالتزامو ارتكازا على ذلك، يتعين على القاضي ، الإدارةعن 

 :2من الشروط

للضرر  لايجب أن يكون التعويض وفقا للقواعد العامة، شام التعويض:كمال و شمولية  -

، فالتعويض عن الضرر المادي يكون واقعيا بحيث يغطي الأدبيبكافة أنواعه المادي و 

التي  بالألمرتباطه يكون رمزيا لا الأدبيالضرر تماما، في حين أن التعويض عن الضرر 

 يمكن تعويضها بالمال؛ لا الأمور، وهذه الأحاسيسلمشاعر و لحقت با

: فإذا اقتصر طلب المتضرر على التعويض يجب أن يتقيد القاضي بطلبات المتضرر -

الذي  الأدبيالضرر  وز للقاضي أن يدخل في هذه الحالةعن الضرر المادي فقط، فال يج

 3أصاب المدعي

                                                 
 .96لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص  1
 .71ص . 2005/2004ياسمينة بوراس، المسؤولية الإدارية، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثالثة عشر، بجاية، ،  2
 .72ياسمينة بوراس، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  3
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يكون  فمن البديهي أن :الإدارةيجب أن يكون تقدير التعويض متناسبا و مسؤولية  -

عن الفعل الضار، فإذا اشترط المضرور  الإداريةتقدير التعويض مرتبطا بقدر المسؤولية 

تلتزم  لافي إحداث الضرر فيجب أن يتحمل جزءا من المسؤولية بحيث  الإدارةبخطئه مع 

بتعويض كل الضرر، إنما تعوض الجزء الذي تبتت مسؤوليتها عنه فقط، و من تم  الإدارة

 1المسؤولية. على القاضي واجب تحديد مقدار التعويض على قدر 

يقوم المشرع بتقدير  لا: عندما يجب أن يكون تقدير التعويض بتاريخ صدور الحكم -

أن يكون التقدير بيوم صدور التعويض بنص قانوني، فإن القاضي يقوم بهذه المهمة، شرط 

بيوم وقوع الفعل الضار، ذلك أن الفصل في المنازعات قد يستمر لسنوات طويلة  الحكم لا

 وقد تنخفض القيم الشرائية للنقود، بحيث لو قدر التعويض بوقت وقوع الفعل الضار فقد لا

عملة يغطي كامل الضرر الذي لحق بالمتضرر لكون تقدير التعويض النقدي يكون بال

الوطنية، و علة ذلك أنه ليس من العدل في شيء تحميل مرتكب الفعل الضار عبء إهمال 

 ،ليوم وقوع الحادث لاالسائدة  الأسعارالمضرور، فقيمة التعويض تحدد إذن على أساس 

 الضرر. إصلاحولكن في اليوم الذي يصبح فيه 

فيها في تحديد قيمة يتم الرجوع  حالاتأن هذه القاعدة ليست مطلقة، فهناك  إلا 

 الأمرالفرنسي يأخذ في بادئ  الإداري وقد كان القضاء  ،التعويض لوقت وقوع الفعل الضار

                                                 
 .102، ص1996اضرات في المؤسسات الإدارية، دار الفكر الجامعي، الجزائر، .أحمد محيو، مح  1
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 دل عن هذا المبدأ واستقر على أنأنه ع لابمبدأ تقدير التعويض بيوم وقوع الضرر، إ

 .1التعويض يكون بيوم صدور الحكم، وقد أخذ القضاء المصري بهذه القاعدة

المادية و المعنوية الناتجة  الأضرارعن تعويض  الإداري و بالنسبة لتطبيقات القضاء  

من حيث حجم طلبات  الإدارية، فإن حالها كحال القرارات للإدارةالمادية  الأعمالعن 

الناتجة في هذا الشأن ال سيما في فرنسا و مصر، ففي حكم صادر  الأضرارالتعويض عن 

في  الاعتداءخصوص التعويض عن الضرر المترتب على عن مجلس الدولة المصري ب

، حيث قضت المحكمة بأنه يجوز الإدارةالمادية من جهة  الأعمالدعوى التعويض عن 

 ، حيث جاء فيها أن طلبللإدارةللسمعة من عمل مادي  الإساءةالتعويض عن أضرار 

خصيته من لسمعته و ش الإساءةالمدعي تعويضه عن أضرار يدعيها بسبب اضطهاده و 

 ، و هي من اختصاصللإدارةالمادية  الأعمالهي من دعاوى التعويض عن  الإدارةجهة 

 2مجلس الدولة.

قيامها بأعمالها القانونية و  خلال الإدارةظ صور متنوعة من مظاهر اعتداء لاحن 

المادية بتصرفات غير مشروعة على الحريات تنتج عنها أضرار معنوية متعددة، و من 

 :3صورها

                                                 
 .103أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، المرجع السابق، ص   1
، 2011حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، . 2

 .82ص
 .83لطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، المرجع السابق، صحسام مرسي، س 3
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حرية التنقل و كتطبيق قضائي لها فقد قضت المحكمة العليا المصرية في هذا  

المجال أن منع المدعي من الصعود للطائرة دون سند قانوني يستوجب التعويض، حيث 

جاء في حكمها بأن موقف رجال الشرطة يمثل عمال ماديا مخالفا للقانون، خاصة و أن 

ع الطاعن من السفر، ومن تم يكون ركن الخطأ قد أفادت بعدم صدور قرار يمن الإدارةجهة 

دون سند قانوني، و أن ركن الضرر  الإدارةالمادية التي قامت بها  الأعمال خلالتوفر من 

قد تحقق من جراء خطأ رجال الشرطة الذين حالوا بين الطاعن وسفره لحضور المهرجان، 

النحو السالف بيانه، فإن على  الإداريةو من حيث أنه و قد توفرت عناصر المسؤولية 

الذي ألم به، حيث جاء في تعليلها  الأدبيالمحكمة قضت بتعويض الطاعن عن الضرر 

على مجرد شبهات، و  لابأن تقييد حرية المواطن ينبغي أن تقوم على مسوغ قانوني مقبول 

لمنع المواطن من السفر يجب أن تقوم في  الإدارةالتي استندت إليها جهة  الأسبابأن 

مجرد أقوال مرسلة، لذلك يتعين وقف تنفيذ القرار  لاحقيقتها على وسائل إثبات مكتوبة 

1المطعون فيه.
  

                                                 
دحان حزام ناصر المسوري، النظام العام وعناصره ومشروعيته و رقابة القضاء عليه، دار الفكر الجامعي،   1

 .159، ص2018الإسكندرية، .
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 تمهيد:

عسر ويسر،  ينة واحدة، فهي دائما بير تسري على وت لا نهاأ الحياةن من طبيعة إ 

معرضة للظروف العصيبة  اجتماعيوالدولة ككيان  والجماعةوذلك على مستوى الفرد 

 تيوالبلبلة ال الاضطرابنوعا من  المختلفة لأجهزتهاشك  لاتسبب ب تيالطارئة ال والأزمات

 الاستثنائيةأجل هذا ولدت نظرية الظروف  فيومستقبلها، و  الأمةعلى حياة ير ا التأثنهمن شأ

 هذه الظروف. لمواجهة

الظروف العادية  فيواللوائح وضعت لكي تواجه وتطبق  القوانينبه أن  فالمسلم 

لك تم لاواللوائح القائمة، و  ينبتطبيق القوان الإدارةتلتزم مثل تلك الظروف  فيللجماعة و 

أنه  يرباطلة، غ تعتبرللقانون  المخالفة أعمالها إلا، و وأفعالها تصرفاتها فيعليها  الخروج

والفيضانات والكوارث... هذه  براكينوال والزلازل كالحربطارئة  استثنائيةقد تطرأ ظروف 

التشريع العادي وإتباع أساليبه وإجراءاته  حكاملأمواجهتها وفقا  الإدارةتستطيع  لاالظروف 

العامة وانتشار الفوضى مما  المرافق يروتوقف س المصالحالطويلة، فمن شأن ذلك تعطيل 

 الخروجمثل تلك الظروف  في للإدارةقد يتعرض معه وجود الدولة للخطر، ولذا فإنه يسمح 

 يرغ الأفعالتصبح  ، بحيثالمشروعيةعلى قواعد القانون السارية، ويتم توسيع نطاق قواعد 

 .الاستثنائيةالظروف  في مشروعةالظروف العادية تصرفات  في المشروعة
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 لمبحث الأول: مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية ا

يف أض تيوال الإداري نظرية قضائية من إنشاء القضاء  الاستثنائيةعد الظروف ت 

مشروعة  يرغ لاأعما تعتبر تيال الإدارية الأعمالعلى بعض  المشروعيةصفة  مقتضاهاب

ضرورية للمحافظة  يرالظروف العادية، باعتبارها إجراءات وتداب يف الإدارة أصدرتهافيما لو 

 مجموعة الاستثنائيةللمرافق العامة، ويقصد بالظروف  الاعتيادي رالعام والسي الأمنعلى 

وقف سلطان القواعد القانونية  في لهاتنطوي على أثر مزدوج يتمثل أو  تيالواقعية ال الحالات

استثنائية  لمشروعية الأعمالبدء خضوع تلك  فيل ثانيها ، ويتمثالإدارة بمواجهةالعادية 

 تحل الاستثنائيةإن  بالتالي ومضمونها،فحواها  الإداري القضاء  يحدد استثنائيةخاصة، أو 

 الإدارةحيات لاتتسع ص حيثب، الاستثنائيةبعض الظروف  فيالعادية  المشروعيةحمل 

 منصوص عليها في القانون. يربصورة غ

 الأول: تعريف نظرية الظروف الاستثنائيةالمطلب 

فـي القضاء وتأييد الفقه لها تبنت التشريعات  الاستثنائيةأمام استقرار الظـروف  

ة نونيالحديثة بعض التطبيقات لتلك النظرية ذات الأصل القضـائي وتنظيمها في قواعد قا

والأساليب التي نصت  الاستثنائيةمحدد ة مقدما لتمكن بها الإدارة في مواجهة الظروف 

 1.عليها القوانين العادية أو الدستور

                                                 
 .41ص 2011والتوزيع، الأردن، ،علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر  1
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وتقوم تلك التشريعات على أساس ما يتنبه بـه المشـرع مسبقا باحتمال حدوث ظروف  

استثنائية لديها كحـالات الحـرب آو التهديـد آو معالجـة آثارهـا آو الاضطرابات الداخلية آو 

         1وبئة وغيرها. كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأ

ويسعى المشرع في تخويل الإدارة سلطات استثنائية خاصة وواسعة في هذا 

الخصوص تزيد بكثير عن سلطاتها المقـررة في ظل الظروف العادية وتتم عن طريق النص 

عليها في الدستور آو القوانين المتعلقة الصادرة مـن البرلمان فهي صلاحيات يكون تطبيقها 

يا ويكون من شأنها فرض قيود على ممارسـة الحقـوق والحريات العامة للأفراد، ومن استثنائ

 2أمثلة تلك التشريعات اليوم تلك الخاصة بظـروف الحـرب والحصـار.

اهتماما وعنايـة مـن قبـل والحالة  الاستثنائيةإلا نه ومع ما لقيت نظرية الظروف  

، ات الأزمات والظروف غير العاديـةارة في أوقالاستثنائية ، وذلك بهدف تنظيم سلطات الإد

فضلا لما يحمله التنظيم التشريعي لسلطات ة، وليكـون المؤسس تطبيقها بصفه استثنائي

طياته الأمان للأفراد والحفاظ على الصالح العام  فيالإدارة في ظل الظروف الإستثنائية 

لأن المشرع فيها يحدد شروط هذه الظروف ويحدد سلطات الإدارة حال تحققها إلى جانب 

ما لتقنين السلطات الإستثنائية للإدارة من أهمية بالغه كونه يمثل الدرع الواقعي للمصلحة 

                                                 
 .209، ص2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ،  1
إسماعيل جابري، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، جملة دفاتر السياسة   2

 .36باح، الجزائر، صجامعة قاصدي مر  2016، 14والقانون، العدد ،
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الإستثنائية إلى  نين التي تحكم الظـروفنقلب القواالعامة والخاصة على السواء ، وحتى لا ت

 1.جزء ثابت من النسيج القانوني العادي 

يستطيع  لا ةظرية مهما بلغ شأنه لا تكون شاملعلى أن محاولات المؤسس لهذه الن 

مهما كانت قدرته أن يتنبأ بجميع الظروف غير العادية التي قد تحيط بالدولة من ناحية كما 

الحلول التشريعية ذاتها لمواجهة ما قد يحيط بالدولة من أخطار قد يظهـر عجـز أو قصور 

والعمل على دفعها الأمر الذي حدا بالقضاء للتدخل لتكملة ما قد يعتري التشريعات من 

 .نقص أو قصـور وتحديـد مضـمون هـذه النصوص بصوره دقيقه سواء بتوسيعه أو تضيقه

القضاء تفوق في حقيقة الأمر ما  فالسلطات الإستثنائية التي يعمل على تقريرها 

، ذلك أن هذه التشريعات قد لا تعمل ره المؤسس في النصوص الإستثنائيةيعمل علـى تقريـ

د ، وهكذا تتفوق النظرية على مواجهة جميـع الحـالات الإستثنائية التي تظهر في حيز الوجو 

عات الإستثنائية ة التي يعمل على تقريرها القضاء في هذا الخصوص مع التشريالقضائي

التي يعمل على تقريرها المؤسس، الأمر الذي يدعو إلى القول بأن المصدر الحقيقي كـان 

 ة مسبقااء بسبب عدم تحديـد مضمون النظريوسيبقى لنظرية الظروف الإستثنائية هو القض

.2  

 

                                                 
 .37إسماعيل جابري، المرجع السابق، ص 1
، 2007محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة ، 2

 .185ص
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ولقد سارعت تشريعات بعض الدول إلى تبني بعض التطبيقات لهذه النظرية لينظمها  

قواعـد محدده تمكن الجهات المعنية في مواجهة الظروف الإستثنائية أو بعضها بـالطرق  في

والأسـاليب وفـي الحدود التي نص عليها إما بالقوانين العادية الصادرة من البرلمان أو في 

 .1النصوص الدستورية

ا فالسلطات الإستثنائية التي يعمل على تقريرها القضاء تفوق في حقيقة الأمر م 

يعمل علـى تقريـره المؤسس في النصوص الإستثنائية ، ذلك أن هذه التشريعات قد لا تعمل 

د ، وهكذا تتفوق النظرية على مواجهة جميـع الحـالات الإستثنائية التي تظهر في حيز الوجو 

ة التي يعمل على تقريرها القضاء في هذا الخصوص مع التشريعات الإستثنائية القضائي

ى تقريرها المؤسس، الأمر الذي يدعو إلى القول بأن المصدر الحقيقي كـان التي يعمل عل

 ة مسبقااء بسبب عدم تحديـد مضمون النظريوسيبقى لنظرية الظروف الإستثنائية هو القض

. 

ولقد سارعت تشريعات بعض الدول إلى تبني بعض التطبيقات لهذه النظرية لينظمها 

في قواعـد محدده تمكن الجهات المعنية في مواجهة الظروف الإستثنائية أو بعضها بـالطرق 

والأسـاليب وفـي الحدود التي نص عليها إما بالقوانين العادية الصادرة من البرلمان أو في 

 . 2النصوص الدستورية

                                                 
 .107، ص9199ديسمبر ، 04إبراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، جملة إدارة القضايا الحكومية، العدد ، 1
مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة، دار المطبوعات  2

 .21ص 2008الجامعية، مصر، ،



 الظروف الاستثنائيةحدود سلطات الضبط الإداري في الثاني:                         الفصل 

 

53 

 

فرنسا أو مصر أن يضع مفهوما عاما لنظرية الظروف  فيالقضاء  يحاول لم 

تقدير وجود الظرف  فيوقد يكون القضاء تعمد ذلك ليصبح وحده صاحب الكلمة  الاستثنائية

 بالمفهومتكون سلطته هنا مقيدة  لا تىحسب ظروف كل حالة على حدة، وح الاستثنائي

 فيتعرض عليه  تيال الحالاتسبيل تطوره ومواجهة حل  فيالذي أرساه مما قد يقف كعثرة 

 .1هذا الشأن

أنه  ير، غالاستثنائيةلس الدولة الفرنسي عبارة الظروف مج استعملرغم ذلك فقد  

، وأطلق عليها تسمية نظرية سلطات الحربتنشأ بسبب  تيال الاستثنائيةميز بني الظروف 

، وتطبيقا الاستثنائيةطلق تسمية الظروف ا تيخرى و اللأوبني غريها من الظروف ا الحرب

 الإدارية الأنظمةلس الدولة الفرنسي مشروعية بعض مجقرر  الاستثنائيةلنظرية الظروف 

 فيعلى الرغم من عدم مشروعيتها  الاستثنائيةظل الظروف  فيللحريات الفردية  المقيدة

مقدارها  فيتفوق  تيسن بعض الرسوم ال في بمشروعيتهظل الظروف العادية، كما قضى 

عن الغزو  الناتجةالعادية  يرغ المالية الاحتياجات لمواجهةقانونا وذلك  المقررة الحدود

 ينالعمل ببعض القوان باتفاق الإداريةكذلك يف مشروعية القرارات  1940عام  ينلألماا

 2.ىلالأو  العالمية الحربوذلك طوال مدة  الموظفينبتأديب  تنص على ضمانات خاصة تيال

 

                                                 
 .22مراد بدران، المرجع السابق، ص  1
ار النهضة العريب، طبعة محمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، ، د  2

 .395ص . 1995معدلة،  مصر، ،
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، الاستثنائيةالضرورة وكذا الظروف  عبارتي استعملفقد  المصري الدولة  مجلسأما  

بقية  بها، أما الثانية فقد قصد الحربتنشأ عن حالة  تيتلك الظروف ال بهاقصد  فالأولى

وكذا حالة التعبئة  الاستثناءوحالة  الحصارالطوارئ أو  حالة في المتمثلةوالظروف  الحالات

 1العامة.

 المطلب الثاني: النظام القانوني للظروف الاستثنائية

ت نظرية تحالعادية اليت متر بالدولة تندرج  يرغ الحالاتع جمفهم مما تقدم ان ي 

ر بر ترتكز على اسس قانونية ت الأخيرةأن هذه  يرغ الاستثنائيةواحدة وهي نظرية الظروف 

هذه الظروف الشاذة  واجهةلمتتخذ  تيال الخاصة والتدابيرالقانونية  الإجراءات جميعشرعية 

 خلالوذلك من  الموضوع بهذا 1970الدستوري الفرنسي منذ سنة  لمجلسا اعتنىولقد 

كد أن أا يتفق مع الدستور و بم الاستثنائيةالظروف  في الأزمةمبادئ عن سلطات  إقامة

وضمان حقوق وحريات  الأمةحياة  واستمرارمؤسستها  ترامحاواجب الدولة هو كفالة 

 .المواطنين

على  لاعلى مستوى الفقه و  لا الحالة لهذهيستقر على اساس  لمالواقع  فيأنه  يرغ 

على تكييف طبيعتها وحداثة وجودها  الاستقرارذلك هو عدم  فيمستوى القضاء، والسبب 

 الاستقرار، ولقد ترتب عن عدم لها المشابهةمن النظريات  يرهاغ ينبينها وب الخلط لىوكذا إ

 :2فيصر تحو  الاستثنائيةعدة أسس ترتكز عليها الظروف 

                                                 
 .396محمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1
 .284، ص1999سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائرية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   2
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 الاستعجال: فكرة لاأو 

كأساس لنظرية الظروف  الاستعجالاعتبار فكرة  إلىلقد ذهب بعض الفقهاء  

دراسته على هذه الفكرة  في" هوريو" الذي ارتكز  الأستاذد نجلعل أبرز الفقهاء و  الاستثنائية

الذي  الاستعجال، حيث أكد على فكرة الحربوهو بصدد دراستها ضمن نظرية سلطات 

 الخاصة والتدابيرالقانونية  الإجراءات إلىاللجوء  بررهو الذي ي الاستثنائيةتفرضه الظروف 

 .1ابه

 .ثانيا: فكرة المرافق العامة

 تيال الأسسهي أحد  الإداريةالعامة أو الواجبات العامة للسلطة  المرافقإن فكرة  

من الفقهاء  الكثير الأساس، ولقد تبىن هذا الاستثنائيةحالة الظروف  بريركمعيار لت اعتمدت

والدستوري، ولعل من ابرز أنصار  الإداري  المجال في المتخصصينوأساتذة القانون وخاصة 

سببه هو  القوانينمراسيم إيقاف وتعديل  بخصوصيرى " هوريو" إذ  الأستاذهذا الرأي 

ذلك لكون هذه  الاستثنائيةالعامة وقت الظروف  المرافقمة لااية وسحمضمان سري و 

ضمان  يجبلذا  المرافقدون سري  يلاالعادية وبالت نيندون تنفيذ القوا تحولالظروف قد 

 2.نيوقيف أو تعطيل تنفيذ بعض القوانولو ترتب عن ذلك ت يرهاس

 

                                                 
 .285سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص 1
 .248ص . 1971تقديرية للإدارة و الرقابة القضائية ،دار النهضة العربية، مصر ،عبد الوهاب الربزجني، السلطة ال 2
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ستاذ " بونار" أيد هذه الفكرة من جهته بشكل أوسع، إذ يرى أن أساس هذه لاكما أن ا 

 .1العامة بصفة عامة المرافق سيرهو  الحالة

نفس الفكرة وإن كان يعرب  لى" ديلو بادير" فقد ارجع أساسها إ للأستاذأما بالنسبة  

ليس تطبيقا لفكرة الضرورة، ومن هنا  نهاويذكر أ الإداريةعنها بالواجبات العامة للسلطة 

سلطات الضبط فقط، ولكن  استعمالتقتصر على  لا الاستثنائيةيفهم أن نظرية الظروف 

 .العامة المرافق يرس استمرارمداها أعم من ذلك يشمل ضمان 

العامة للدولة  المرافق يرالنقد على أساس أن س ىلقد تعرض إ تجاهالاأن هذا  يرغ 

 محلفإن هذا الرأي  وبالتاليف إليها النظرية وليست أساسها، تهد تيهي من الغايات ال

العامة هو أثر من آثار تطبيق النظرية، كما أن هذه  المرافق يرنظر ودراسة، كون أن س

 .2العامة فحسب المرافقتقتصر على  لاو  الإداري هي شاملة لكل موضوعات القانون  الأخيرة

 .الحكومية الأعماللثا: فكرة ثا

للحكومة هي سالمة الوحدة القومية، ولعل أن غرض الدولة  الأساسية المهمةإن  

بارها تقوم باعت الحكومةالصادرة عن  الأعمالا ان بم، و نيالوط الدفاع  تحقيقهو  الأساسي

حكومية أي اعمال سيادة، ومن  أعمالا برمة الوحدة القومية تعتلااية وسحممبهمة ضمان 

حكومية أي أعمال سيادة  أعمالا برالصادرة بناءا على هذه النظرية تعت الأعمالفإن  ثمة

إستقر عليه الفقه والقضاء من خضوع  لما الفاخمهذا الرأي كان حمل نقد كونه جاء أن  لاإ

                                                 
 .249عبد الوهاب الربزجني، المرجع السابق، ص 1
 .250المرجع نفسه، ص 2
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دة كما تضمن هذا لرقابة القضاء، بينما تفلت منه أعمال السيا الاستثنائيةحالة الظروف 

هذا  برأعمال السيادة، و يعت يرةحظ في الحالةذاته بإدخاله أعمال هذه  فيالرأي خطورة 

متفق على تضيق دائرة أعمال السيادة بينما هذا الرأي  الجميع لأنه برير ت فيالرأي رجعي 

 .1ر مقبولمبر إليها دون  الأعماليوسعها بإضافة هذه 

 رابعا: فكرة الضرورة

هي فكرة الضرورة  الاستثنائيةالقول أن اساس الظروف  ىلالراي الراجح إيذهب  

 ينبإيقاف القوان والمتعلقةالصادرة  المراسيموذلك ألن أصحاب هذا الراي يطلقون على 

أيسر أساس وأسلمه لكل الظروف  تعتبروتعديلها عبارة عن لوائح الضرورة كما هنا 

 .ووحدتهاهو فكرة الضرورة  لاستثنائيةافإن أساس الظروف  ثمةومن  الاستثنائية

بد من توفر بعض لامر الذي وقع هو الظرف استثنائي لأن اأنستطيع القول ب تىح 

 2من الشروط و هي كالتالي:

 الاستثنائي: وجود الظرف لاأو 

القانونية فإن الظروف  بمخالفةالذي يسمح  الاستثنائي الإجراء تبريركن يم حتى 

 العامة. المصلحةعلى  يربشكل خط يرالتأث نهامن شأ استثنائيةب أن تكون حقيقة يج

، تعد استثنائيةلس الدولة الفرنسي مج اعتبرهااولة وضع قائمة الظروف اليت حمإن  

ا برهبالنسبة لنفس الظروف، إذ قد يعت رن موقف القضاء قد يتغيلأالفشل،  ىآيلة إل محاولةل

                                                 
 .140ص  2005عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القانون الإداري، دائرة الكتب القانونية، مصر، ،  1
 .314، ص2012الإداري دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، ،حسام مرسي، اصول القانون  2
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اخرى ظروفا عادية ومع ذلك فإن بعض  تحالافي و  استثنائيةمعينة ظروفا  حالات في

أن تكون  يجب تيال الخطيرة الأحداثهي  الاستثنائيةأن الظروف  اعتبار إلىالفقهاء ذهبوا 

 1.المعتادة ورمالأ تعد من لا يالت بالحربل على ذلك مألوفة، وضرب مثا يرشاذة وغ

تسمح بتطبيق نظرية  مألوفة لا يرالشاذة وغ الأحداثكن القول أن بعض يمأنه  لاإ 

 الحالاتبعض  في الحرب، فمجلس الدولة الفرنسي مل يطبق على الاستثنائيةالظروف 

قد تكون عادية  الأحداثهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  الاستثنائيةنظرية الظروف 

 .2تشكل خطرا على امن الدولة وسلامتها فإنهاومألوفة، ومع ذلك 

بالنظام  تهديدا الأحكامكام القضائية، فإذا كان من شأن تنفيذ هذه حمن ذلك تنفيذ الأ 

 ستاذالأبإيقاف تنفيذها، حيث ذهب  سمحا والجزائري الفرنسي  الإداريين نالقضائيالعام، فإن 

أنه  لاعادية إ يرغ اعتبارها فييثور أي شك  لا تيتعداد الظروف ال محاولة إلى" ماثيو" 

" نزار" فقد كان اكثر  الأستاذ، أما الاستثنائيةحديد الظروف معيارا موضوعيا لت قترحي لم

 لا، و الذاتييطغى عليها التقدير  الاستثنائيةالظروف  تحديدأن مسألة  راعتبوضوحا، إذ 

 الأحداثيقدر مضمون  لافالقاضي  الأحداثفيها القضاء على طبيعة  اعتمدتوجد أية حالة 

، وبالنظر الإدارة بهاتتمتع  تيالوسائل ال إلىغري عادية وذلك بالنظر  الأحداث يعتبربل 

 .3على عاتقها الملقاة المهام إلى

                                                 
يلى زروقي، صلاحيات القاضي الاداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، نشرة  1

 .190ص . 54العدد ، -القضاة، الجزائر، 
 .83، ص2013ث، الجزائر، ،رابحي أحسن، الأعمال القانونية الإدارية دار الكتاب الحدي  2
 .84رابحي أحسن، المرجع السابق، ص 3
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القول  إلى الخطيرة حداثالأمدى عمومية  تحديدال مج فيحيث ذهب بعض الفقهاء  

أن تكون عامة  يجب، الاستثنائيةتسمح بتطبيق نظرية الظروف  تيهي ال الأخيرةبأن هاته 

 الأحداثأن تكون  اللازمأنه ليس من  إلاالعامة  ماتز والأ كالحربالدولة كلها، تشمل 

أو  والمسيرات كالمظاهرات محلية الأحداثعامة تشمل الدولة كلها، فقد تكون تلك  الخطيرة

 1.هذا من جهة الآخربعض مناطق الدولة دون البعض  فيتتم  تيال الإضرابات

 اتخاذتتطلب لا كل الدولة، ولكنها  الخطيرة الأحداثومن جهة أخرى فقد تشمل  

الوقت الذي  تحديدوفي مجال  منطقة معينة من مناطق الدولة، إلا في استثنائية رتدابي

ب أن تكون يج الأحداثعلى أن تلك  اتفقوا، فيبدوا أن الفقهاء الخطيرة الأحداثتتحقق فيه 

 مستقبلا، أو أن وقوعها يكون لاا وقعت فعنهذلك أ فيويستوي  الحدوثمؤكدة  نهاحالة أي أ

 2.الاستثنائيةنظرية الظروف  يصلح لتطبيق تمل فإنه لالمحا الخطرأما 

تسمح بتطبيق  تيال الخطيرة الأحداثمدى توقع أو عدم توقع  وفي مجال تحديد 

طابع عدم التوقع، سواء تعلقت مسألة التوقع  في ذاتهاتضمن  الاستثنائيةنظرية الظروف 

تها جلمتوقعة ومع ذلك فإن معا الخطيرة الأحداثبالنسبة للمشرع قد تكون  الإدارةأو  بالمشرع

تطبيق نظرية الظروف  يبرركافية مما  يروضعها قد تكون غ تيبالقواعد العادية ال

متوقعة من طرف  الخطيرة حداثالأفقد تكون  للإدارة، ونفس الشيء بالنسبة الاستثنائية

، الشيء الذي مستحيلاوف بالقواعد العادية يكون متعذرا أو ولكن مواجهة تلك الظر  الإدارة

                                                 
 .119ص. 1991محمود أبو السعود حبيب، نظرية الظروف الاستثنائية، دار الثقافة الجامعية، مصر ،  1
 .120محمود أبو السعود حبيب، المرجع السابق، ص  2
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 المتوقعة الأحداثفهو من  الإضرابمثال ذلك  ،الاستثنائيةيسمح بتطبيق نظرية الظروف 

العامة، فإنه  المرافق يرولكن إذا كان من آثاره إحلاق أضرار جسيمة من النظام العام أو س

 1.الاستثنائية شك بتطبيق نظرية الظروف بلايسمح 

 ثانيا: مخالفة القاعدة القانونية

من التصرف بالقواعد  الإدارةقد منعت حقيقة  يرةخط الأحداثجيب أن تكون تلك  

، أن تقول بأن القوانين فيعليها  المنصوص الأحكامالتحلل من  الإدارةيكفي لا القائمة ف

أن تكون تلك الظروف  يجبدة عندما قامت بالعمل، بل كانت موجو  الاستثنائيةالظروف 

حيث أن كلمة  لا،وضعت للظروف العادية شيئا مستحي تيالقواعد ال ترامقد جعلت إح

 الاستثنائيةالعديد من الفقهاء الذين درسوا شروط نظرية الظروف  استعملها تيال الاستحالة

أن تواجه الظروف طبقا لقواعد  الإدارةمطلقة على  استحالة يلاتعين أن يكون مستح لا

أنه  بالاستحالة، ويقصد الاستثنائية راءاتجالا بإخاذ لهايسمح  تىالعادية ح المشروعية

 .2وضعت للظروف العادية تيإتباع القواعد ال دارةالايتعذر على 

 

 

                                                 
 .116، ص4العدد  1966الحكومة، مصر،ابراهيم دروسي، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة إدارة قضايا  1
حامد كرات، نظرية سلطات الحرب و الظروف الاستثنائية في الدولتين الحربية و الإسلامية، رسالة دكتوراه حقوق،  2

 512، ص1985عين الشمس، مصر،
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أن تتصرف طبقا  بإمكانهاكان  الإدارةفالقضاء الفرنسي خاصة عندما يتأكد من أن  

فإنه ، استثنائيةوجود ظروف  الإدارة ادعتولو  حتىوضعت للظروف العادية،  يللقواعد الت

 اهتتخذا لتيا الإجراءاتيقضى بإلغاء  وبالتاليالعادية  المشروعية التقيد بأحكام الإدارةيرغم 

 1لتلك القواعد. بالمخالفة

بالتصرف،  الإدارةعادية تلزم  يروضعية غ هاالقول بأن إلىحيث ذهب بعض الفقهاء  

القواعد العادية  احترامالقواعد العادية، إما لأن ذلك مستحيل ماديا، أو لأن  باحترامتسمح  لاو 

 2 فعال. يريصبح غ وبالتاليمن شانه أن يؤخر العمل الضروري 

 المشروعية احترامضرورة  فييتمثل  الأولة حلول، لاثبالنسبة " ملاثيو" فإنه تصور ث 

 الثاني لحلا عن الوقع أما اتماما قد يكون بعيد لحلهذا ا اعتبرأنه  إلاقبل أي شيء، 

ى من النصوص الشكلية وهذا من شأنه السماح سممن القانون أ الهدفجعل  فيفيتمثل 

الذي  الاستثنائيةالثالث فهو قضاء الظروف  لحلالقانون، وظهور قانون القوة، أما ا بإلغاء

 .المبدأذا بهودون أن يعد ذلك مساسا  مشروعيةالمبدأ  بجانبنشأ 

تظهر كشرط لعدم  الاستثنائيةوف القول بأن فكرة الظر  إلىحيث ذهب الفقيه " نزار"  

 في دخولهماحاله، على الرغم من  في المخالفةفإن  وبالتاليالعادي  القانونيتطبيق النظام 

                                                 
 .551ص8419سمير عبد القادر، السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة، رسالة دكتوراه، حقوق، عين الشمس، مصر ، 1
 .552سمير عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
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الذي  القانونيللنظام  الخضوعمن  محرومةتبقى  نهاأ لاتطبيق القاعدة القانونية، إ مجال

 1سباب خاصة.لأالقانونية وذلك وضعته القاعدة 

ا فاعليتها تزول بفعل هنأ لامن وجود القاعدة إ عنمت لا المخالفةوبناءا على ذلك فإن  

، حيث أن الاستثنائيةيظهر الطابع الوظيف لفكرة الظروف  بحيث، الاستثنائيةالظروف 

 الآخرتقوم كلها بنفس الوظيفة، فبعضها وضع للظروف العادية والبعض  لاالقواعد القانونية 

 .2العادية يروضع للظروف غ

 .الإدارةثالثا: الهدف المتبع من طرف 

 لتيا الاستثنائية الإجراءات تبريركن يم حتى معتبرةالعامة  المصلحةان تكون  يجب 

وضعت للمشروعية العادية،  لتيالقواعد ا مخالفةب للإدارةيكفي السماح  لا، فالإدارة بهاقامت 

 3العادية. المشروعيةقواعد  احتراميصعب أو يستحيل معها  خطيرةأن تكون هناك أحداث 

 فلاالعامة للخطر،  المصلحة، تعرض السابقينعلى العنصرين  يترتببد أن لابل  

من مدى توفره على  بوجود هذا العنصر أو الشرط حيث يتأكد القاضي الإدارة ادعاءيكفي 

عليه وإذا ثبت عكس ذلك فإنه يقضي هذا  المعروضةيطة بالواقعة محلضوء الظروف ا

 هدافالأماهي  يحددالدولة الفرنسي هو الذي  مجلس، وإذا كان الأعمالالشرط بإلغاء تلك 

نوع من  إلىأحكامه  ي، فإنه مع ذلك أشار فالاستثنائيةتطبيق نظرية الظروف  بريرت تيال

                                                 
 .241ص  1973محفوظ حافظ، القضاء الإداري، النهضة العربية، مصر ،  1
 .242محفوظ حافظ، المرجع السابق، ص 2
 .210ص 1979دار النهضة العربية، مصر، ، 4مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، ط، 3
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 الحديث، ولقد تم يرة، أو مصلحة عامة كبيربقوله: " مصلحة مهددة بشكل خط صالحالم

للمرافق  المنتظم يرالنظام العام أو الس أو الوطنيعن الدفاع الشرعي للدولة ومصلحة الدفاع 

 .1العامة او مصلحة عمل سريع فعال

، المعتبرةللمصلحة العامة  المثالكما حاول البعض إعطاء بعض الصور على سبيل  

 الأشخاصة حماي، الوطنيمن ذلك الدفاع  الاستثنائية الإجراءاتبعض  بريرت لتيوا

الشوارع،  فيتتم تي ال الأعمالعلى النظام ضد بعض  الحفاظيل الشعب، تمو ، والأموال

 .الأساسيةللمرافق العامة  والمنتظم المستمر ير، السالحكوميالعمل  استمرارية

يسمح بوضع سلم  لاعلى هشاشة الفكرة إذ أنه  الحقيقة فيإن هذا التعداد يدل  

نه من لأ، الأهميةقليلة  لمصالحاو  الأهم والمصالح الهامة المصالح ينوالتمييز ب للمصالح

قاعدة مع  لهاتكون  لاقاعدة  إيجادال القانون مج في المستحيليكن من  لمالصعب إن 

 فيالعامة  الإدارةمن طرف  المتبع فالهدفالعامة،  المرافقخدمات  واستمراريةالنظام العام 

الظروف العادية، والذي يبقى  في المتبع الهدفليس متميزا عن  الاستثنائيةظل الظروف 

 2العامة. المصلحةدائما هو 

 

 

 

                                                 
 .211فهمي، المرجع السابق، صمصطفى أبو زيد  1
 .117ص 1976سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، النهضة العربية، مصر، ، 2
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 المبحث الثاني: انحسار مبدأ المشروعية

ى لوص القانونية، أو عى مستوى النصلسواء ع الاستثنائية فنظرية الظرو  نإ 

، فحماية دارةلالـ في منح اختصاصات استثنائية عديدة تساعدالقضائية،  الاجتهاداتمستوى 

أخطار أدت  نم هددهاا ضد ما قد يها و استقرار ها، وأمنهفي مى النظالالدولة و الحفاظ ع

ات استثنائية طلس الإدارةو حتى القاضي إلى منح  ؤسس الدستوري، أو المشرع العاديبالم

 في الظروف غير العادية. خطارالأة هلمواج

 المطلب الأول: ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية

لها تشريعات ضوابط وشروط  نظـم الفقـه نظريـة الظـروف الاستثنائية و صاغت 

محددة وكان التشريع الفرنسي سباقا لذلك وسنأخذه مثالا لدراسة مع الإشارة لكيفية معالجة 

  .1التشريع الجزائري لهذه الضوابط

: عرفت نظرية الظروف الإستثنائية تنظيما لها فـي التشريع تنظيم الظروف الاستثنائية -

تي اختصت السـلطة التشـريعية البرلمـان الفرنسـي العادي الفرنسي في بعض القوانين ال

ون الأحكام العرفية ومن أهم تلك القوانين في هذا المجال قان ،بإصدارها طبقا للدستور

حيث نصت المادة  2004ديسمبر 20المعدل في  1849أوت عام   09الصادر في 

ى الأمن الداخلي أو العرفية في حالة الخطر الداهم عل الأولى منه على "أن تعلن الأحكام

 2ي.الخارج

                                                 
 .249، عمان، ص1968محسن خليل ، القضاء الإداري، ورقابته على أعمال الإدارة ، طبعة  1
 .2004ديسمبر 20المعدل في  1849عام  أوت  09قانون الأحكام العرفية الفرنسي الصادر في   2
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الحـرب الخارجيـة  ،فرنسي مصادر الخطر في أمرين همـاوحدد المشرع ال 

والاضـطرابات المسلحة بما يساهم في الحد من احتمالات تعسف السلطة التقديرية في هذا 

أمر من من الدستور الفرنسي على أن تعلن الأحكام العرفية ب 36الصدد كما نصت المادة 

 .تد لأكثر تم أن مجلس الوزراء ولا يجوز

ويستفاد ضمنا من هذا النص أن المختص بإعلان حالـة  من أثني عشر يوما إلا  

بإذن من البرلمان الطوارئ أو الأحكام العرفية هو رئيس الجمهورية الذي يختص بالتوقيع 

فرنسي. ويرى البعض من الدستور ال 13على المرسـوم الـذي يعـده مجلس الوزراء طبقا للمادة 

من الفقه أن هذا القـانون جـاء ليغطي حدوث الكوارث العامة التي يجب أن تصل إلى درجة 

من الأهمية بحيث تخـرج عـن حيـز الخصوصية والفردية إلى مستوى العمومية التي تنتشر 

 1.ى كامل إقليم الدولة أو إلى جـزءفيها النتائج إل

يعتد منها ويمتد فيها الأثر  الدستوري في فرنسا تنظيم الظروف كما نظم المشرع 

دستور  1799ديسمبر  13إلى مجموع الأمة الإستثنائية لأول مرة في الدستور الصادر في 

على أنه في حالة الثورة المسلحة أو الاضطرابات التي  92السنة الثامنة حـين قضـت المادة 

ن يوقف سريان الدستور في الأماكن والمدن التي يحددها تهدد أمن الدولة فإنه يمكن بقانون أ

هذا القانون. ويمكن يعلن هذا الوقف بواسـطة الحكومة إذا كانت الهيئة التشريعية في إجازة 

بشرط أن تدعى الهيئة للاجتماع في أقرب وقت ممكـن ويلاحـظ  وأن ترد هذه الدعوى في 

                                                 
شريف اسماعيل، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة ، رسالة دكتورة ، حقوق عين شمس  1

 .204، ص2000، مصر، 
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عرض الأمر عليه من هذا النص الدستوري القرار نفسه الذي أوقفت فيه سريان الدستور ل

أنه قد أجاز للقانون العادي بل وبقرار أداري إيقاف الدستور على نحو مؤقت وذلك في حالة 

الثورة المسلحة أو الاضطرابات التي تهدد سلامة الدولة. بل أعطت للسـلطة التنفيذيـة نطاقا 

إذا كان قائما إيقاف الدستور  واسعا للحركة والتصرف فهي تستطيع أن تطلب من البرلمان

 1كله أو بعض مواده في كل البلاد أو في جزء منها.

وتستطيع الحكومة نفسها بقرار منها أن تفعل الشيء نفسه في حالة غياب البرلمان.  

بشرط أن تدعوه للانعقاد في قرارها نفسه التي وقفت به الدسـتور مـع أن النص لم يحدد مدة 

ور دستور وبصد يد السلطة فيما تتخذ من إجـراءاتفيها فالنص أطلق  يوجب انعقاد البرلمان

 4الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي  تضع على تلك السلطة قيودا من أي نوع كان في 

من أشهر التشريعات الخاصة بالظروف الاستثنائية 16أصبحت المادة  1958أكتوبر سنة 

ي اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها هذه التـي منحت رئيس الجمهورية سلطات واسعة ف

فيها عن مبدأ المشروعية بقصد  ما تكون المؤسسـات الجمهوريـة أوعندف التي يخـرج فالظرو 

معالجة الظروف الطارئة استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة 

 2بخطر جسيم وحال. 

                                                 
 .205شريف إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
ضمانات الدستورية للحقوق و الحريات العامة، نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية و ال  2

 .29، ص2014رسالة دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، ،
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رئيس الجمهورية يتخذ  فإنتورية العامة عندما يعاق السير العادي للسلطات الدس

الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد المشاورة الرسمية مع رئيس مجلس الوزراء 

ورئيس المجلسين الجمعية العامة ومجلـس الشـيوخ والمجلس الدستوري ، ويوجه بها بيانا إلى 

شار المجلس الدسـتوري  الشعب ،" وهذه الإجراءات يجب أن تحركها الرغبة في تمكين ،ويست

السلطات الدستورية العامة من مباشرة مهامها في أقصر وقت ممكن بخصوص هذه 

الإجراءات ويجتمع البرلمان بقوة القانون، ولا يمكن حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه 

 1السلطات الإستثنائية.

جهـة تختلـف التي  اختلافا وتعد هذه المادة بمثابة تنظيم شامل يواجه فترات الأزمـة موا 

من الدستور الفرنسي  5جذريا عن المواجهات العادية كما وأنها ذات علاقة وثيقة بالمادة 

تنص على أن :" يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن باعتبـاره حكمـا، 

لال الوطني، السـير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة، وهو الضمان للاستق

وعدم المساس بـإقليم ،ويترتب على تطبيق النظام الاستثنائي  الدولة، واحترام اتفاقيات 

من الدستور الفرنسي وضع  16الذي حددتـه المادة  "مجموعة الدولة الفرنسية والمعاهدات

سلطة فخمة في شتى الميادين فـي يـد رئـيس الجمهورية إلى المدى الذي يصبح فيه الحديث 

                                                 
 .30نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  1
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تضى المادة المذكورة التي بمق .ن فصل السلطات، أو استقلال بعضها عن بعض حديثا ع

 1.غير وارد تعطيـه

ذلك أن السلطات توشك أن تتركز في يد الرئيس الحق في اتخاذ كافة الإجراءات  

الأوضاع الدستورية  ى أن تستهدف تلك الإجراءات عـودةالتي تقتضيها ظروف الأزمة عل

لما تعطيه من  16إلى خطورة المادة  1958الفقه الفرنسي بعد صدور دستور ولقد نبه  .

سـلطات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية توشك أن تكون مطلقة وأن ذلك من شأنه أن 

يمكنه من ايجاد أزمة مفتعلة يستطيع من خلالها القيام بانقلاب مشروع في الظاهر من دون 

دون نجاحه حتى يصبح كل شيء سهلا عند تطبيق المادة أن يقابله أي عائق قانوني يحول 

ومن ثم يستطيع رئيس الجمهوريـة أن يتدخل في كل نطاق وأن يلغي حقوق وضمانات  16

الموظفين كافة. فالنص من الغموض والاتسـاع مـا يسمح لرئيس الجمهورية أن يصل بسلطته 

 2.دامت من دون تعديل الدستور نفسـه إلى أي مدى يريد ما

من شأنه أن يؤدي إلى قيام ديكتاتورية مؤقتة  16وهكذا أعتبر الفقه أن تطبيق المادة 

إذ لـيس هنـاك أخطر على الحرية من النظم الإستثنائية وتركيز السلطات بين شخص واحد 

أنها اشترطت لاستخدامها وجوب توافر مجموعتين من  16. ويلاحظ من قراءة نص المادة 

 3:  -فيما يلي تمثلوت، و منهـا شكلية وط منهـا موضـوعيةالشر 

                                                 
محمود أبو السعود الحبيب، رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة في التنظيـم الإداري، و تطبيقاتها في مصر،   1

 .75، ص1985ر، مطبعة جامعة عين شمس، مص
 .76محمود أبو السعود الحبيب، المرجع السابق، ص  2
 .77المرجع نفسه، ص 3
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و سلامة أراضيه أو وجود خطر جسيم يهدد المؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أ -

الدولية لا يمكن  لة أجنبية أو قيام إضرابنشوء الحرب أو حرب مع دو  ،تنفيذ تعهداته

 1ي مواجهتها بالوسائل العادية عام يتخذ طابع التمرد أو حصول عصيان عسكر 

وشك الوقوع على نحو مؤكد كون هذا الخطر الجسيم حالا أي واقعا بالفعل أو على يأن  -

كان يحتمل وقوعه بعد فترة زمنية فلا يستطيع رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته  أما إذا

الإستثنائية من أجل معالجة الظروف الطارئة المتوقع حدوثها فالخطر الجسيم هو الخطر 

  . وغير ممكن دفعه والتغلب عليه بمراعاة الأنظمة القانونية العاديةغير المتوقع 

أن يؤدي ذلك الخطر إلى إعاقة انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة عن أداء وظائفها  -

أما إذا لم ينجم عن الظروف الطارئة اختلال في عمل المرافق الدستورية العامة فلا يستفيد 

أن يكون  الإستثنائية والتفسير الضيق لتحقيق هذا الشرط رئيس الجمهورية من السلطات

السلطات العامة الدستورية وأن توقف السير العادي لواحدة من  هناك توقف مادي لوظـائف

  .2هذه السلطات يكفـي كمـا يـرى الدكتور يحيى الجمل للقول بتوافر هذا الشرط الموضوعي

 

 

                                                 
القوانين الاستثنائية(، الھيئة  -حالة الضرورة -حمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، )سيادة القانون   1

 .23، ص1978المصرية العامة للكتاب، مصر، ،
الإنسان في ظل قانون الطوارئ، الطبعة الأولى، دار الأحمدي، عمان، الأردن، خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق  2
 .55ص 2009،
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أن يتخذ رئيس الجمهورية كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها مستلهما   -

فـي ذلـك الصالح العام وقيام المرافق العامة بمهامها العادية في أقرب وقت ممكن ومن أهم 

ي أطلق تلك الإجراءات ما يصدر في صورة قواعد عامة وبالتالي تعد عملا لائحيا وهي الت

 16الشروط الشكلية التي اقتضت المادة  أماة الأزمات الخاص صطلاح لوائحعليها الفقه ا

  :1مراعاتها استكمالا للشروط الموضوعية فهي تتمثـل بمـا يلي

مجلس البرلمان والمجلس  إجراء استشارات رسميه مع رئيس الوزراء ورؤساء 

قيام رئيس الجمهورية  .، يستطيع اتخاذ القرار في النهاية بمفرده غير حاصل واقعياالدستوري 

مـن الدستور لمواجهة  16نه اتخذ القرار بإعمال المـادة توجيه بيان إلى الأمة يعلن فيه أب

 الإسـتثنائية .  الظروف عن طريق رسالة يوجهها إليها عند اتخاذه الإجراءات

لاد. وتوضيح الأسباب التي بالأوضاع الخطيرة التي تمر فيها الب وهـي مجرد إحاطة

لى استخدام هذه الإجراءات. ويعتبر الهدف من ذلك خلق نوع من المشاركة والتماسك إ دعته

كما أنه إجراء  بين رئيس الجمهورية وأفراد الأمة في وقت تتعرض فيه البلاد لأزمة حادة

ة العلـم بقـرارات رئيس الجمهورية باعتبار أن هذا البيان أو الرسالة يمكن ضروري يمكن للأمـ

هذا ولم تحدد النصوص الدستورية  ،الجمهورية رئيسالله قانونيه لتبرير تصرف وسياعتباره 

الوقت الذي ينبغي أن يتم فيـه في نظر الرأي العام ذلك البيان مع انه من الطبيعي أن يعقب 

                                                 
 .56خالد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1
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في  16ذلك كله نشر القرار الصادر بالرجوع إلى النظام الاسـتثنائي الذي قررته المادة 

 1الجريدة الرسمية. 

ها حيث وجه رئيس الجمهورية وهذا هو ما حدث بالفعل بالسابقة الوحيدة التي حدث في

إلى الأمة بعد  1961أفريل 23اللجوء إلى استخدام تلك المادة في فرنسا في بتاريخ  بيانه

أن  .مرور عشرين ساعة من اصدار القرار ثم نشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي

مباشرة مهامها في أقصر وقت  تمكين السلطات العامة من 16ة تستهدف إجراءات الماد

لطات استثنائية فـي يمارس رئيس الجمهورية عملا س 16وطبقا لأحكام المادة  ممكن

 2.الأزمـات

ريعي والقضائي والإداري ة منها المجال الدستوري والتشمجالات عدب وبقدر ما يتعلق 

رئيس الجمهورية يستطيع أن يجمع كل اختصاص السـلطة المتعلقـة بـالحكم  فإنالأخير، 

والإدارة بالشؤون الخارجية أو الداخلية بالسلطة المدنية أو العسكرية سواء باشرها منفردا أو 

بالاستعانة بالوزير الأول الذي يحدده رئيس الجمهورية نفسه على النحو الذي يقدر ضرورته 

دستور الفرنسي الحالي بنوع من الثنائية فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية وجدواه حيث يؤخذ ال

 3.يتقاسمها رئيس الجمهورية مع الـوزير 

                                                 
محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   1
 .45ص . 2009،
 .46دخيل، المرجع السابق، صمحمد حسن   2
إنجلترا،  -فرنسا- أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مصر 3

 .214ص . 2003دار النھضة العربية، القاھرة، ،
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 ية والسياسية،ويرى البعض أن لرئيس الجمهورية استخدام بعض العقوبات الإدار 

 حالًا ومباشرةً  إلى المساس بالمصلحة موضوع الحماية ، ما يعني وجودالأول كفصل أحد  

عد قيام الظرف الاستثنائي من أول الشروط  ، وهوتهديد بخطر جسـيم حـال موجه ضد الدولة

حيث  ،المقتضية لتمتـع الإدارة بالسـلطات الإسـتثنائية والمبرر لهجر القواعد القانونية العادية

لا مجال بغياب ذلك لأي توسع في سـلطات الإدارة ولا مسوغ في تجاوزها لاختصاصها 

ظرف الاستثنائي الأساس الوحيد لإعطـاء الإدارة سـلطات واسعة. لكونه يشكل فوجود ال

 1.ها في ظـل الظـروف الإسـتثنائيةعنصر السبب الذي تصدر بناء عليه قرارات

فالظرف الاستثنائي يتحقق وجوده بقيام حالات خطيرة واقعية كانت أم قانونية وغير 

ت فعلا أو في الأقل وشيكة أو محتملة الوقوع مألوفة ويتمثل في فعل أو مجموعة أفعال وقع

أو وقع فعلا ولم ينته ويشكل خطرا جسيما يحول من دون قيام الإدارة بوظائفها سواء تمثل 

ذلـك فـي إدارة المرافـق العامـة أو المحافظة على النظام العام في الدولة و المناط وجود 

 .نالخطر بصرف النظر عن مداه من حيث الزمان أو المكا

وينبغي تحديد محل أو موضوع التهديد بالخطر إذ لا يكفي اشتراط أن يوجه التهديد 

إلى الدولـة لأن اصطلاح الدولة ينصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة ومع ذلك 

يمكن تحديد الدولـة إمـا بأحد عناصرها الشعب بأشخاصه وأمواله أو الأقاليم أو المؤسسات 

من  93بكل هـذه العناصر وهذا ما جاء في نص المادة  الدستورية الحاكمة وإما

                                                 
 .215أحمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص  1
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بقولها :"إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم ، سواء كانت المخاطر الجسيمة   1.1996دستور

وبمقارنة هذه المادة   "ارية أو استقلالها أو سلامة ترابهيوشك أن يصيب مؤسساتها الدستو 

 16تخريب المصالح الحيوية للدولة بالمادة داخلية أو خارجية، كالعدوان والحصار ومحاولة

 الدستوري الجزائري لـم يسـتدرك يتبين لنا أن المؤسس 1958من الدستور الفرنسي لسنة

 2.كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسيالنقص المتعلق بتنفيذ التعهدات الدولية 

لى مستوى يسلم الفقه بوجوب لجوء الدولة في حالات الخطر الـداهم إلـى إجراءات ع

الوطني لدرء الخطر الذي تواجهه ولوقاية كيانها والمحافظـة علـى سـلامتها والإدارة في هذا 

 3تتصرف على أرض الواقع وليس وفقا للقانون ولا بناء على نظرية قانونيـة .

فالخطر الموهوم الذي  ،واقع بصفه مؤقتة على حكم القانون حيـث يطغى حكم ال 

ينشأ في ذهن أو تصـور أو خيال السلطة التنفيذية وحدها لا يعد خطرا حالا وجسيما ولا 

يجوز للإدارة أن تتذرع بوجـود ظـرف استثنائي غير مؤكد حدوثه إذ في مثل هذه الحالة 

م صحة تكون أعمالها المستندة إلـى وجـود هـذا الظـرف الاستثنائي غير مشروعة وباطلة لعد

الحالة الواقعية الإستثنائية التـي أسسـت عليهـا الإدارة أعمالها الإستثنائية أي بطلان السبب 

                                                 
 .1996الديمقراطية الشعبية لسنة من دستور الجمهورية الجزائرية  93المادة  1
تميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتھا في الدستور الجزائري، بحث للحصول على شھادة الماجستير في   2

 .57ص . 2002-2003القانون فرع )الإدارة والمالية(، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ،
القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية مسعود شيھوب، "الحماية   3

 .32ص 1998، جامعة الجزائر، ، 01رقم  36الاقتصادية والسياسية، الجزء 



 الظروف الاستثنائيةحدود سلطات الضبط الإداري في الثاني:                         الفصل 

 

74 

 

الذي استندت إليه الإدارة وكل هذه الأمور تخضع لرقابة القضاء الذي سيتولى وزن الإجراء 

 :ومناسباته ومبرراته

يخرج  بأنجسامة الخطر : يحدد معيار تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي  - 

على الأقـل عن إطار المخاطر المتوقعة أو المعتادة في حيـاة الـدولة فهو خطر غير مألوف 

 1.وعروف على وجه الدقة ولا حيث النوع أو المدى

فالظرف الاستثنائي يتحقق وجوده بوجود حوادث خطيـرة مجتمعـة يستحيل على الإدارة 

إن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقديرية ، و ةمواجهتها بالوسائل والطرق العادي

وبموجب مسؤولياته في  ،ية في القانون الدستوري الجزائري التي يتمتع بها رئيس الجمهور 

الدولة ،فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن العلاقات الخارجية يفترض فيه 

ة وقوعها وعلى هذا الساس فهو الذي حتما أن يعرف مصادر الأخطار وطبيعتها وامكاني

 2.يقرر أو يعلن الحالات الاستثنائية 

: إن شرط المصلحة العامة هو شرط ابتغاء المصلحة العامة من التصرف الاستثنائي -

جوهري في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء أكانت الظروف عادية أم اسـتثنائية 

يقصد به تحقيق مصلحة عامة وألا تكون الغاية منه  وان أي عمـل تتخـذه الإدارة يجب إن

الوصول إلى تحقيـق إغـراض شخصية ، والإدارة يجب أن تهدف إلى دفع هذه الظروف 

                                                 
 .33مسعود شيھوب، المرجع السابق، ص  1
ية مقارنة، دار النھضة العربية، القاھرة، محمد أحمد عبد النعيم، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري، دراسة تحليل  2
 .54ص . 2002،
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ومواجهتها للمحافظة على كيـان الجماعـة وهذا هو الهدف الخاص فإذا ما أخلت الإدارة 

لعامة كان تصرفها المصلحة ا واستعملت سلطتها الواسعة في أي هدف آخر من أهداف 

  .1مشوباً بانحراف السلطة

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية

 :لقد عرف العديد من الفقهاء الرقابة القضائية، ومن أهم هذه التعاريف نذكر منها 

في مواجهة  للأفرادتعد الرقابة القضائية هي الضمان الفعلي  تعريف سامي جمال الدين: -

 حدود وظيفتها، وتعسفها في استخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ الإدارةتجاوز 

 2المشروعية.

ما عمار عوابدي فيعرفها بأنها:" الرقابة القضائية التي تمارسها وتباشرها المحاكم أ -

المحاكم العادية من مدنية أو جنائية أو  – الإداريةأنواعها المحاكم  اختلافالقضائية على 

نقضا)، وذلك عن طريق  –استئنافا  –تجارية )وعلى مختلف درجاتها ومستوياتها( ابتدائيا 

غير المشروعة  الإداريةوبواسطة تحريك الدعوى والطعون المختلفة ضد أعمال السلطات 

عوى التعويض، ودعوى فحص الشرعية ودعوى القضاء الكامل( د الإلغاءمثل دعوى 

 .الإداريةوالدعاوى المتعلقة بالعقود 

                                                 
 .55محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص  1
جعبور عديلة، رقابة المشروعية على القرار الإداري، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق   2

 .07، ص2015، 2014 -بجاية، –والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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هي :رقابة قانونية  الإدارةأما لعشب محفوظ فيعرفها بأنها " الرقابة القضائية على أعمال  -

   .1في أساسها وإجراءاتها ووسائلها وأهدافها

ية على مي فيعرفها" :بأنها رقابة قانونية تباشرها الهيئات القضائلاعمور سي الأستاذأما  -

للقانون  الإداريةأنواعها، ودرجاتها بهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية، وخضوع  اختلاف

ذوي المصلحة  الأشخاصعن طريق مختلف الدعاوى والدفوع القانونية المرفوعة من قبل 

غير المشروعة، من أجل إلغائها أو جبر ما ترتب  الإداريةوالصفة ضد أعمال السلطات 

 عنها من أضرار.

، السلطات القانونية الإدارةأما مليكة الصروخ فعرفتها" :يقصد برقابة القضاء على أعمال  -

المخولة للجهات القضائية والتي بمقتضاها يكون لها سلطة البث فيما يدخل في 

 .2طرفا فيها -بوصفها سلطة عامة  –الإدارةمن مسائل تكون  اختصاصاتها 

 :يمكن إجمالها في النقاط التالية للرقابة القضائية العديد من الخصائص

 الاختصاصقد اكتسبت  الإدارةأن الجهة القضائية المكلفة بالرقابة على أعمال  -

 .بناء على نصوص دستورية أو قانونية

لا تتحرك الرقابة القضائية من تلقاء نفسها، وإنما برفع دعوى قضائية من طرف  -

 .ذوي الصفة والمصلحة

                                                 
 .08جعبور عديلة، المرجع السابق، ص  1
 .302، ص1992مليكة الصروخ، القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الجديدة، الرباط، المغرب، ،  2
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الرقابة القضائية لما لها من قواعد وإجراءات منصوص عليها في القانون لكفالة  -

في  والاختصاصحق الخصوم في الدفاع عن أنفسهم من جهة، ولضمان الموضوعية 

 .1الفصل في الدعاوى من جهة أخرى 

يملك القاضي سوى الحكم  لاالرقابة القضائية هي رقابة مشروعية، حيث  -

 الناجمة عنه الأضرارعلى التعويض عن  بالإضافةه، لانأو بطالتصرف بمشروعية 

الصادرة من طرف القضاء لها قوة الشيء المقضي فيه، وما يترتب  الأحكامتكون  -

 .2عن ذلك من وجوب تنفيذه

 الرقابة في الظروف الاستثنائية  -

 . حالة الطوارئ: 1

بأنها:" الحالة التي يمكن من خلالها تجاوز المبادئ  عرفها الفقيه الانجلوسكسوني

الدستورية الاعتيادية لمواجهة الظروف الاستثنائية، أو أنها الظروف الطارئة التي تحدث 

داخل أو خارج البلاد فتؤثر على نظام الدولة، ولا تستطيع الصلاحيات الممنوحة لسلطات 

جهة هذه الظروف، بل تتمكن في إطار الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية من موا

قانون الطوارئ أن تتخذ تدابير استثنائية تأخذ قوة التشريع بعد عرضها على البرلمان 

 والتصديق عليها، وفي ذلك في سبيل مواجهة هذه الظروف.

                                                 
 .209، ص2003سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   1
دان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة مايا محمد نزار ابو  2

 .64ص 2011الأولى ،
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وفي الجزائر عرفها الأستاذ فؤاد الشريف بأنها:" نظام استثنائي تفرضه السلطات 

ناء حدوث خطر داخلي أو وشيك الحدوث يهدد المؤسسات الدستورية في العليا في الدولة أث

البلد أو أمن وسلامة المواطنين وإقليمهم الوطني، ويهدف إلى استتاب النظام العام والسكينة 

العامة وحماية أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح 

 1العمومية.

  . الحصار:2

ءات الأمن العام تعطل بمقتضاها القوانين ويحل محلها النظام هي إجراء من إجرا

العسكري، وعرفها مسعود شيهوب بأنها:" حالة تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة 

الإجراءات بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسير العادي 

 2للمرافق العمومية".

مواجهة أشد الظروف قساوة تمر بها قبل اللجوء  ففي حالة حصار تستطيع الدولة

إلى حالة الحرب، والتي لا تستطيع فيها السلطات المدنية من مباشرة مهامها ومواجهة هذه 

الظروف، وبذلك تحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية، كما يحل القضاء العسكري 

 3والمدني.

                                                 
نقاش حمزة: الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم   1

 .16، ص 2010السياسية،جامعة منتوري، قسنطينة،
غضبان مبروك، غربي نجاح: قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما   2

 .09، ص 10على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة المفكر، العدد 
 .17نقاش حمزة: الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص  3
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 . الحالات الاستثنائية: 3

ا:" نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر الوشيك المهدد عرفت في فرنسا بأنه

لكيان الدولة وسلامة ترابها، تخول السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية اتخاذ كل 

التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في القانون بهدف حماية أراضي الدولة وبحارها 

ناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، مع وأجواءها كليا أو جزئيا ضد الأخطار ال

 1امكانية نقل صلاحيات لسلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.

وتعد الحالات الاستثنائية أكثر تعقيدا من حالتي الحصار والطوارئ، تستدعي وجود 

ظروف أخطر من التي تستدعي فرض حالتي الطوارئ والحصار، يرتبط فرضها بخطر 

يهدد أركان الدولة ومؤسسات البلاد أو استقلالها أو سلامة ترابها، وإذا كان وشيك الوقوع 

فرضها من الخطورة بمكان بالنظر لما يترتب عنها من أثار على السير العادي للمؤسسات 

والحقوق والحريات العامة للأفراد، فإن الأمر يتطلب فرض شروط وآليات خاصة بالنظر 

 2سات الدستورية واستقلال الأمة وسلامة ترابها.لجسامة الخطر الذي يهدد المؤس

 

 

 

                                                 
 .18المرجع نفسه، ص  1
تميمي نجاة: حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير،  2

 .50، ص2003كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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  حالة التعبئة العامة وحالة الحرب:. 4

التعبئة العامة هي جعل المرافق العمومية والمجهود الحربي من عتاد وأموال وأفراد 

تحت طلب الحكومة، وبالتالي تأميم ومصادرة العديد من العقارات والأموال والمنقولات 

 الحرب، وهي حالة تتوسط الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.للمشاركة في 

أما حالة الحرب فهي التي يعلن عنها في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الوقوع 

 1حسب الترتيبات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                 
 .51، صالسابقالمرجع ، تميمي نجاة : 1
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 يتضح مما تقدم أن الضبط الإداري يعد من الوظائف الأساسية للإدارة العامة، ويهدف

 للحفاظ على النظام العام وعدم الإخلال به.

وتبعا لذلك، تتقيد سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية شانها شان سائر الأعمال 

الإدارية فيلتزم أن ترد على محل جائز قانونا ولسبب يبرر ذلك، وتعمل على تحقيق الهدف 

 التي من اجله منحت الاختصاص وهو الحفاظ على النظام العام.

ويترتب على إعمال مبدأ المشروعية جملة من المصادر تمثلت في المصادر المكتوبة 

ولأخرى الغير مكتوبة وكذلك جملة من الحدود التي ترد على صلاحيات الضبط الإداري تمثلت 

 .في السلطة التقديرية، وبالإضافة إلى أعمال السيادة وصولا إلى الظروف الاستثنائية

رارات الإدارية الضبطية من الناحية الخارجية أي )ركن وتنصب على مشروعية الق

الاختصاص وركن الشكل والإج ارءات(أو من الناحية الداخلية أي )ركن السبب والمحل وركن 

وهي تعد موضوع الرقابة القضائية محل مشروعية كل ركن على حدى، وكما يقوم  .(الهدف

سلطات الضبط الإداري إما على أساس المسؤولية الخطيئة  القاضي الإداري بتقرير المسؤولية

)على أساس الخطأ(بتوفر شروطه )الخطأ، الضرر، العلاقة السببية (، أو على أساس 

المسؤولية غير الخظئية )على أساس المخاطر ( بتوفر شروطها والمجالات الناجمة عن 

 .الأشغال العمومية

ممارسة سلطاتها الضبطية تحدث ظروف استثنائية تهدد  كما ان السلطات الإداريةأثناء

كيان الدولة واستق اررها فهنا يجب أن تتخذ كافة الإج ارءات والتدابير اللازمة لإبقاء على 

وهنا تعددت تعريفات نظرية الظروف الغير العادية من الناحية الفقهية  ،الدولة وسلامتها
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انوني الذي تقوم عليه والدي تتمثل في حالتي الطوارئ وتبيان النظام الق والتشريعية والقضائية،

الشروط التي  رازوالحصار، والحالة الاستثنائية وحالتي الحرب وحالة التعبئة، وبالإضافة لإب

 .تقوم عليها كل حالة على حدى سواء من الناحية الشكلية أومن الناحية الموضوعية

 التوصيات:
تتعسف  لات التي تقوم بوظيفة الضبط حتى يجب أن تمارس رقابة صارمة على الهيئا

 تتحول حماية المصلحة العامة إلى حماية مصلحة  لافي استعمال السلطة العامة، وحتى 
 شخصية وخاصة.

حتى  الإداريةكذلك وجوب ممارسة الرقابة على الوسائل المستعملة من قبل الهيئات   -
 بطرق غير مشروعة. الأفرادتمس بحقوق وحريات لا 
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

 
عند قيام ظرف استثنائي يهدد أمن الدولة وسلامة مؤسساتها يكون هدف الدولة الوحيد هو كيفية  

التصدي لهذا الظرف، حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق وحريات الأفراد. ولكي تتصف تصرفات 
بالمشروعية في تلك الظروف، عمدت الجزائر إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي للظروف السلطة التنفيذية 

ودون أن يترتب على ذلك زوال كلي للحريات، فهو مجرد تقييد في اطار الضبط الإداري الاستثنائية، 
مؤقت لبعض الحقوق والحريات، بما يخدم المصلحة العليا للدولة وأمنها. تحليلا للنصوص الدستورية 

لتنظيمية المتعلقة بالظروف الاستثنائية، حاولنا بيان كيف طبقتها الجزائر أثناء حالتي الطوارئ والحصار وا
التي أعلنت عنهما بعد الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، وكذا معرفة الحقوق والحريات التي تم تقييدها 
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Abstract of Master’s Thesis 
When an exceptional circumstance arises that threatens the security of the 
state and the safety of its institutions, the state’s only goal is how to confront 
this circumstance, even if that is at the expense of the rights and freedoms 
of individuals. In order for the actions of the executive authority to be 
characterized by legitimacy in those circumstances, Algeria set out to 
establish a legal and regulatory framework for exceptional circumstances, 
within the framework of administrative control, without this resulting in a 
complete disappearance of freedoms. It is merely a temporary restriction of 
some rights and freedoms, in a way that serves the highest interest of the 
state and its security.  
key words: 
 - Exceptional circumstances - judicial oversight - legality - administrative 
control. 


